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  ˉسم الله الرحمان الرحيم

لىَ " ஈـ ُ  فَ˗عََ ҧ߹ࠠǫ  ِلۡ ب َʕ ۗ وَلاَ تعَۡ Ҩلࠠحَۡقǫ ُ߶َِۡلࠠمǫ ُۖ̀هُۥ ليَۡكَ وَحۡ
Ү
ٓ ا ̱ۡلِ ҫǫن يقُۡضىَٰ ˆلࠠقُۡرۡءَانِ مِن قَ

  114)(طه "زِدۡنيِ ِ̊لمۡٗا رҧبِّ  وَقلُ

 Էمدǫٔهذا العمل المتواضع و Էنجٔزǫ لصبر لإتمام الحمد ߸ بفضࠁ وتوف̀قهԴعملنا.  

ولا ̼سعنا في هذا المقام إلا ǫنٔ نتقدم بخالص ˓شكراتنا إلى ǫٔس̑تاذԷ الفاضل 

لى سعة ا߱كتور طن ˤاوي مراد ا߳ي تفضل بقˍول الإشراف ̊لى مذ̠رتنا و̊

  .إذ لم يب˯ل ̊لينا Դلتوج̀ه والنصح والتصويب ،صدره ونية ǫٔ˭لاقه

كما نقدم جزيل الشكر إلى ǫٔساتذة  كلية الحقوق والعلوم الس̑ياس̑ية بجامعة 

  -المدية–يحيى فارس 

  النصح والعون Է ومدԷوالى كل من سا̊د،إلى زملاء ا߱رب

   



وقل :"ǫٔهدي هذا العمل المتواضع إلى من ورد ذ̠رهم في محكم التنزيل في قوࠀ تعالى

إلى د̊امتي وم̲بع قوتي ǫبئ ǫٔطال  ،إلى س̑ندي اҡٔول ،"اكما ربياني صغير رب ارحمهما 

  .الله في عمره

  .إلى مصدر إلهامي ǫمئ الغالية ǫطٔال الله في عمرها ،إلى م̲بع الحنان واҡٔمان

لغالية التي إلى ǫخٔتي ا ،ˁزي وǫٔحˍتي وبهجتي وفرحتي إخوتي كل وا˨د Դسمهإلى ركا

  .وإلى كل العائߧ الكريمة كانت دوما س̑ندا وف̀ا،

اهم الله ووفقهم لما يحب و̽رضى ،االحياة الجامعية كل وا˨دة Դسمه إلى رف̀قات   .ر̊

  .لهم ǫٔ˛ر ̊لى ح̀اتي ولكل من ǫٔحبهم قلبيمن كان إلى كل 

  

  خوߦ

  

  



  الغالي رحم الله رو˨ه الطاهرة ǫبئ إلى الرا˨ل الباقي في قلبي

ثمراتي ݨدها ونجاݮ مطلبها وتميزي د̊ائها إلى ،إلى التي لا ˔كفيها  كلمات ا߱نيا

  .ǫٔجمل اب˖سامة في ح̀اتي ǫٔمي

  .إلى كل العائߧ الكريمة التي ساندتني ،إلى إخوتي وس̑ندي في الحياة

صحبتهم شرف ورفقتهم ǫٔمان ،م وهم ǫجمٔل صدفةإلى من صادف˗ني الحياة به

  .صديقاتي

  اهدي ثمرة ݨدي

  سعدية
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وحدثت فيه  إلاولم يبقى مجالا  ،ي غزت جميع المجالاتمر العالم الحديث بالعديد من التطورات الت   

فتسارع وتيرة نمو الابتكارات والتقنيات  ،التي جعلته يختلف بشكل كبير عن الماضي التغيراتالكثير من 

  .عصر المعلومات إلىالتكنولوجية ساهم في نقل المجتمعات عبر الزمن 

تصال الحديثة فقد ساهمت بشكل كبير في إضفاء و الانترنت باعتبارها من أهم تقنيات تكنولوجيا الا

حركية على اقتصاد الدول من خلال إظهارها لنوع جديد من التبادل التجاري بعيدا عن التبادل التقليدي 

  .يسمى بالتجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنت ،والمتعارف عليه

 وإبرامتنمية التبادل التجاري وبالنظر لما تقدمه التجارة الالكترونية من مزايا ساعدت على   

ذا النوع من التجارة لم ن هأتبنيها خاصة و أهميةمما جعل الدول تدرك  ،الصفقات في كل زمان ومكان

  .ضرورة حتمية لفرض نفسها على جميع الدول أصبحبل  ر،يعد خيا

بتها التقليدية على مواك الأنظمةاعترى هذه المستجدات في مجال التجارة الالكترونية قصور 

واحتواء ما يعيشه العالم من حداثة في المعاملات التجارية ومن هنا الحاجة إلى أنظمة قانونية جديدة 

ع وسائل الاتصال موتنظم كيفية التعامل  ،تحتوي وتنظم هذه المعاملات التجارية والتعاقدات الحديثة

من  ،ظم التجارة الالكترونيةولذلك سعت بعض المنظمات الدولية إلى إنشاء قانون نموذجي ين ،الحديثة

حيث وافقت على أول "ونسيترالالأ"بينها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والتي يطلق عليها

  .16/12/1996نموذج لمشروع قانون موحد للتجارة الالكترونية في 

حديث من تنظيم هذا النوع ال إلىكغيره من الدول فقد سعى المشرع الجزائري  الإطارفي هذا 

لاقة التعاقدية الع لأطرافالذي شرع  05-18لقانون التجارة الالكترونية  إصدارهالتجارة من خلال 

  .بها لا نتج عنها حتما مسؤولية الإخلالالتي في حالة  م من حقوق وما عليهم من واجباتالالكترونية ماله

  أهمية الدراسة

الناشئة عن التجارة الالكترونية في انطلاقا مما سبق عرضه للبحث في موضوع الالتزامات 

تتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع من خلال خصوصية التعاقد في العقود  ،التشريع الجزائري

ومن  ،زمان ومكان إبرام العقد ،الالكترونية بحيث أصبحت تختلف عن العقود التقليدية من حيث البيئة

أما في العقود التقليدية  ،رد والمستهلك الالكترونيينحيث الأطراف ففي العقود الالكترونية نكون أمام المو

  .نكون أمام البائع والمشتري

كما تتمثل أهمية دراسة هذا الموضوع في تحليل النصوص القانونية لمحاولة الوصول إلى مدى 

  .استيعاب المشرع لهذا الموضوع أكثر
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  الموضوع رسباب اختياأ

  فالأولى ،ذاتية وأخرى موضوعيةترجع أسباب اختيار هذا الموضوع إلى أسباب 

إذ يعتبر من  صلة بالتجارة الالكترونية لما لها نظرمردها الرغبة والميول لدراسة هذا الموضوع 

  .الموضوعات المستجدة في تخصص قانون الأعمال

بالإضافة    حيث شهد انتشارا واسعا خاصة أثناء أزمة كورونا ،أما الثانية تتمثل في حداثة الموضوع 

  .انه يقدم ضمانات تشجع على التعامل الالكتروني في المجال التجاري إلى

  :الدراسات السابقة

انه تم  إلاموضوع بالعنوان المعتمد في هذه الدراسة  أيبالنسبة للدراسات السابقة فلم يتم مصادفة  أما

  :العثور على مواضيع تتناسب مع بعض العناوين الجزئية

دكتوراه في  أطروحة ،ني للتجارة الالكترونية في ظل التشريع الجزائريالنظام القانو ،بهلولي فاتح -

  .العلوم

في القانون ، دكتوراه أطروحة ،العقد الالكتروني والمسؤولية الالكترونية الناتجة عنه ،زاوية لعراوي -

  .الأساسي الخاص

تخصص  وراه في الحقوقأطروحة الدكت ،)مقارنة دراسة(حماية المستهلك في نطاق العقد جريفيلي محمد، -

  .قانون خاص معمق

  الإشكالية

  :طرح الإشكالية التاليةن ،مما سبق التطرق إليه 

التشريع  فيالعقود الالكترونية   ةمع خصوصي للعلاقة التعاقديةالأحكام القانونية  توافقما مدى 

  الجزائري؟

  الصعوبات والعراقيل

ه المواضيع هو عدم تمكنه لته التطرق إلى مثل هذالتي سيجدها أي باحث عند محاو اتأما الصعوب    

قانون معين بل سيجد نفسه يبحث في مختلف القوانين  دفالأمر لا يتوقف عن ،اب مجال الدراسةعمن استي

  .والمراسيم والقرارات التي قد تعالج مسألة معينة قد تكون مرتبطة بالموضوع ارتباط وثيق
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  المنهج المتبع

المطروحة وبغية الإلمام والإحاطة بمختلف جوانب هذا الموضوع  اليةالإشكعلى هذه  وللإجابة

ستعراض مفاهيم وتعريفات ال تم الاعتماد على المنهج الوصفي من خلا ،والوصول إلى النتائج المرجوة

المتعلقة المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية  ىبالإضافة إل ،ذات صلة بالموضوع

  .05-18سيما القانونلابموضوع الدراسة 

  تبرير الخطة

المورد  إلى لىالأوحيث سنتطرق في الفصل  ،فصلين إلىسنقوم بدراسة هذا الموضوع بتقسيمه  

يتعلق بمفهوم المورد الالكتروني والثاني  الأول ،مبحثين منفصلين إلىوالذي قسمناه بدوره  ،الالكتروني

  يتعلق بالتزامات المورد الالكتروني

حقوق المستهلك  الأولحيث تناولنا في المبحث  ،صل الثاني فقد خصصناه للمستهلك الالكترونيالف أما    

  .المستهلك الالكتروني لتزاماتان والمبحث الثاني تضم ،الالكتروني

وانتهينا في الأخير بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة وقدمنا بعض   

  .الاقتراحات
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تتم عبر  ،نتيجة لتطور وسائل الاتصال الحديثة عرف عالم التجارة والتسويق عمليات البيع والشراء 

لذلك سنتناول في هذه الدراسة  ،وسائل الاتصال الإلكترونية دون المواجهة الحقيقية بين البائع والمشتري

كما سنتعرف على أهم واجباته  ،)المبحث الأول (ل الالكترونية إلى تحديد مفهوم البائع عن طريق الوسائ

  .)المبحث الثاني (اتجاه المشتري 

  مفهوم المورد الإلكتروني:المبحث الأول

إن التعاقد الإلكتروني يثير في بعض الأحيان إشكالات خاصة بين أطراف التعاقد في مجال العقود   

شرع الجزائري إلى ضرورة تنظيم نشاط التجارة الإلكترونية لذلك تفطن الم ،المبرمة الكترونيا عن بعد

 الموردالتعريف ب طرق في هذا المبحث إلىلذلك سنت )1(05-18على ضوء القانون رقم 

  .)المطلب الثاني(المورد الالكتروني للتجارة الالكترونيةشروط ممارسة  ،)المطلب الأول(الالكتروني

  ترونيالمورد الإلكبتعريف ال: المطلب الأول

وعليه  ،رخر ومن قانون لآخلإلكتروني فهو يختلف من تشريع لآلا يوجد تعريف جامع للمورد ا

 والتاجر المورد الإلكتروني  المركز القانوني ،)الفرع الأول(تعريف المورد الالكتروني سنتطرق إلى 

  ).الفرع الثاني(

  تعريف المورد الإلكتروني:الفرع الأول

    التعريف الفقهي:أولا

التعاقدية في عقود التجارة الإلكترونية في  قصد بالمزود الإلكتروني الطرف الثاني في العمليةي

ويتمثل المزود في الشخص الطبيعي الذي يطلق عليه لقب التاجر والشخص المعنوي  ،مقابل المستهلك

  .كالشركات

ته ويسعى مهن كما يعرف المزود بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعمل من أجل حاجات

فتعريف  ،فاحتراف التجارة هو الذي يكسب الشخص صفة المزودحتراف إلى الربح وعلى سبيل الا

حيث تشترط القوانين للشخص سواء أكان طبيعيا أم معنويا أن تكون  ،مل الذي يباشرهالمزود مرتبط بالع

ل التجارية بحكم ماهيتها ي يمارسها ويحترفها لاكتساب صفة المزود هي الأعماتالأعمال التجارية ال

  .الذاتية

                                                           
ج  ،المتعلق بالتجارة الإلكترونية ،2018مايو 10الموافق ل  ،1439مشعبان عا24،المؤرخ في 05_18القانون رقم  - )1(

  .2018ايوم16الصادرة في ، 2018لسنة، 28العدد،ر 
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ذهب فقهاء القانون إلى تعريف المزود بأنه الشخص الذي يتعاقد أثناء مباشرة حرفته المعتادة دون  

كما عرفه آخرون بأنه  ،النظر عما إذا كانت هذه الحرفة تجارية أو مزودة أو صناعية أو فنية أو زراعية

مما ، البيانات والمعرفة التي تسمح له بالتعاقد على بينة ودرايةلديه المعلومات وهو الشخص الذي تتوافر 

  )1(.يمنع دون حاجته إلى حماية خاصة مثل المستهلك

  مقارنتعريف المورد في التشريع ال:ثانيا

  التشريع المصري -1

كل :"منه المورد بأنه 5فقرة  في المادة الأولى 2018 لسنة181عرف قانون المستهلك المصري رقم    

أو ينتج سلعة  أو، حرفيا يقدم خدمة للمستهلك أوو مهنيا أ صناعيا أوص يمارس نشاطا تجاريا شخ

، يسوقها و أ و يوزعهاأو يتداولها أو يعرضها أيؤجرها  أويبيعها  أويصدرها  أو، يستوردها أويصنعها 

لطرق بما في ذلك طريقة من ا بأيالتعاقد معه عليها  أوالتعامل  أوالمستهلك  إلىوذلك بهدف تقديمها 

  .)2( "الوسائل الالكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة

  التشريع الفرنسي -2

لم يعرف التشريع الفرنسي المهني على غرار المستهلك وغير المهني في قوانين الاستهلاك السابقة   

ر رقم في الأمإلا أنه استدرك ذلك  ،2014مارس17الصادر في  334-2014وحتى في التعديل رقم 

الذي يتصرف  ل شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاصك:" وعرف المهني بأنه 301- 2016

الحرفي أو الزراعي بما في ذلك عندما يتصرفون باسم ،لأغراض تدخل ضمن نشاطه التجاري الصناعي

  بيوهو بذلك يكون قد أخذ بنفس التعريف تقريبا الوارد في التوجيه الأورو، "أو لحساب مهني آخر

2011 -83.)3(  

  

  

  

  

  

                                                           
بكلية الدراسات ، سالة ماجيسترر،دراسة مقارنة-حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني  عبد الله ذيب عبد الله محمود، - )1(

 . 20- 19-18ص  ،2009فلسطين  ،جامعة  النجاح الوطنية نابلس ،العليا
  .بحماية المستهلك المصري  بشأن،2018لسنة  181القانون رقم ، 01المادة - )2(
تخصص قانون خاص  )أطروحة الدكتوراه في الحقوق(-دراسة مقارنة- حماية المستهلك في نطاق العقد جريفيلي محمد، - )3(

  .40-39ص ،2018_2017سنة ،، جامعة أحمد دراية أدرارقسم الحقوق،كلية الحقوق والعلوم السياسية، معمق
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  التشريع الجزائري -3

بحيث ، )1(التي قيلت بشأنهات ريفالاستهلاكية إذا تعددت واختلفت التعالمهني هو الطرف الثاني العلاقة   

المتعلق بحماية المستهلك إلى تعريف  1989فيفري 07الصادر في  ،02-89لم يتطرق قانون رقم 

ص ا تننجده) الملغى(2665_90ثانية من المرسوم التنفيذي رقم ولكن بالرجوع إلى المادة ال ،المهني

حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع وعلى  أوأو صانع المحترف هو المنتج والوسيط :"يلي على ما

  )2("ج أو الخدمة للاستهلاكن إطار مهنته في عملية عرض المنتالعموم كل متدخل ضم

وإنما استخدم مصطلح المحترف كما  ،ظ المهنيوالملاحظ أن المشرع الجزائري لم يستخدم لف

وعدد الأشخاص الذين اعتبرهم ) الملغى( 266_90من المرسوم التنفيذي رقم 02 أشرنا إليه في المادة

مما يفيد أن المشرع توسع في مفهوم المحترف بهدف تشديد  ،فينهذا التعريف بالمحتر بمقتضى

  .المسؤولية لحماية المستهلك

الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المشرع لم  02_04رقم أما في القانون 

بل استخدم مصطلح العون الاقتصادي في مفهوم هذا القانون فنص  ،يستعمل لفظ المهني أو المحترف

العون الاقتصادي كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته :" منه على1فقرة03المادة 

  )3("ة يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها القانوني

الأعوان بذلك اعتبر المشرع في هذا القانون أن الصانع والمستورد والموزع ليسوا من فئة      

ة الاقتصاديين بالرغم من أن المهني والعون الاقتصادي يقوم كلاهما بتقديم وعرض المنتجات لخدم

  .المستهلك

استخدم المشرع لفظ المتدخل  ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03_09بصدور القانون رقم 

المادة بحيث نص في  ،)الملغى(266_90بدلا من المحترف المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 

جات لمنتعملية عرض ا معنوي يتدخل في كل شخص طبيعي أو:"منه على  أن المتدخل 7فقرة03

                                                           
تخصص  2طلبة السنة أولى السداسي :ونية الفئة المعنيةمحاضرات مقياس العقود الإلكتر ،غربوج حسام الدين /د - )1(

 2021- 2020سنة الجامعية ،2جامعة محمد لمين دباغين سطيفق،قسم الحقو كلية الحقوق والعلوم السياسية،إدارة رقمية

   .10ص
، خدماتالمتعلق بضمان المنتجات وال 1990،سبتمبر15المؤرخ في  ،90/266المرسوم التنفيذي رقم من  02المادة - )2(

  .49العدد ،ج ر، 13/373سطة المرسوم التنفيذي رقم بوا ،الملغى 1990سبتمبر19بتاريخ 44عدد ،ج ر
يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  ،2004جوان23المؤرخ في  ،02_04القانون رقم ، 03المادة  أنظر -)3(

  .46 العدد ،ج ر ،18/08/2010رخ فيالمؤ ،06_10والمتمم بموجب قانون رقم ،المعدل41العدد ،ج ر ،التجارية
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إذا ما قارناه بالتعريف الوارد في لم يأتي المشرع الجزائري بأي جديد  وبهذا التعريف .)1("للاستهلاك

سوى انه استبدل لفظ المحترف بالمتدخل وحذف تعداد ) الملغى( 90/266المرسوم التنفيذي رقم

رض المنتجات المحترفين الوارد في التعريف وعوض الجميع بكل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بع

وبمفهوم ، للاستهلاك وبذلك توسع في طائفة المهنيين وبسط حماية أكثر للمستهلك في نطاق هذا القانون

زامات المخالفة لا يعتبر مهنيا الشخص الذي لا يتدخل في عرض المنتج للاستهلاك ولا يخضع لالت

  )2(.المهني في مواجهة المستهلك

على البائع  المورد الإلكترونيع الجزائري تسمية أطلق المشر 05_18 بصدور القانون رقم

حيث عرفت  ،وهي تسمية جديدة لم تكن منصوص عليها في القوانين السابقةالمحترف عبر الانترنت 

كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم  يالمورد الإلكترون:"المورد الإلكتروني على أن 4فقرة06المادة 

  )3(".ت عن طريق الاتصالات الإلكترونيةّ بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدما

معنوي يقوم بعرض  أومن خلال هذا التعريف يتضح أن الأمر يتعلق بكل شخص طبيعي    

  .خدماته باستعمال الوسائل الحديثة أو/وترويج بضائعه و

ن المورد الالكتروني يعرض السلع عبر مواقع الانترنت إا في إطار التجارة الالكترونية فبما أنن

كونه الدعامة  )4(فيعتمد المورد الالكتروني على الإشهار الالكتروني ،هذا لجذب واستقطاب المستهلكينو

  .الأساسية لممارسة التجارة الالكترونية والترويج للسلع والخدمات 

لى طريقة عرض إ 4فقرة06في نص المادة  أشارالمشرع الجزائري قد  أن إلى الإشارة تجدر كما

 04-18من القانون رقم  1فقرة10والتي عرفتها المادة ، "يق الاتصالات الالكترونيةعن طر...:" السلع

الاتصالات الالكترونية كل إرسال أو تراسل أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو ." على انه

                                                           
ج ر           ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،2009فبراير25،المؤرخ في03-09القانون رقم،03المادةأنظر  -)1(

ج ر     ،2018جوان10المؤرخ في  ،09-18المعدل والمتمم بالقانون رقم ،2009مارس08في  صادرةال، 15العدد

  .2018جوان 13الصادرة في ، 35العدد

  .42ص،سابقالمرجع ال،جريفيلي محمد - )2(
  .، المتعلق بالتجارة الالكترونية05_18القانون رقم  ،06المادة نظر أ - )3(
الإشهار الالكتروني كل إعلان يهدف بصفة :"المتعلق بالتجارة الالكترونية 05-18القانون ، 6فقرة06لمادة نظر اأ - )4(

  ".بيع السلع أو خدمات عم طريق الاتصالات الالكترونية مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج
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 أوعبر الأسلاك أو الألياف البصرية  ،ات أو معلومات مهما كانت طبيعتهاصور أو أصوات أو بيان

  )1(."ريقة كهرومغناطيسيةبط

له يمكن القول أن المشرع الجزائري  شامل لحداثة المصطلح وصعوبة تحديد وضبط تعريفنظرا   

  .يعتبر المورد الالكتروني كل من له علاقة بالتسويق أو اقتراح السلعة أو خدمة معينة عن بعد

  المركز القانوني للمورد الالكتروني  والتاجر: الفرع الثاني 

إن المركز القانوني لعمل كل من المورد الالكتروني والتاجر يتشابهان كثيرا خاصة بالنظر إلى النشاط    

) أولا( وعليه سنتطرق إلى المفاهيم القانونية للتسميات ،)2(الممارس ونوعية الأشخاص المخاطبين به

  ).ثانيا(معايير التمييز بينهما 

  المفاهيم القانونية للتسميات:أولا 

منه  19و 09و01ر المشرع الجزائري إلى تعريف التاجر في القانون التجاري بموجب المواد أشا  

فهو كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له يلتزم بمسك الدفاتر :"على

  .)3(التجارية وضرورة التسجيل في السجل التجاري حيث يمارس نشاطه التجاري في محل خاص به

كل شخص طبيعي :"التي تنص على 05-18من القانون  06كما عرفه المورد الالكتروني في المادة   

  ")4(أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات الالكترونية

خذه كنافذة أما التعريف الفقهي للمورد الالكتروني فهو من يقوم بإنشاء موقع على شبكة الانترنت ويت  

 ،زيز التفاعل بين البائع والمشتريلعرض منتجاته والتعريف بها وتسويقها فهذا الموقع يساعد في تع

                                                           
يحدد القواعد العامة  ،2018مايو10الموافق ل ، 1439شعبان 24مؤرخ في  ،04- 18القانون رقم ،10المادة أنظر  - )1(

  .2018مايو 13الصادرة في  ،27العدد ،ج ر ،المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية
مجلة الدراسات  ،)اسم النطاق الالكتروني بصمة المورد في المعاملات الالكترونية(،ربيعةرضوان ،شلحي كريمة - )2(

 2022ديسمبر29 ،02العدد ،الجزائر ،جامعة الطارف، كلية الحقوق والعلوم السياسية،08المجلد  ،المقارنة القانونية

  .503ص

المعدل  المتضمن القانون التجاري ،1975برسبتم 26المؤرخ في ، 59-75للأمر رقم  ، 01- 09-19المواد أنظر   - )3(

  . 2015ديسمبر30في  صادرةال ،71العددج ر  ،2015ديسمبر30 مؤرخ في ،20-15القانون رقم ب والمتمم
 .لمتعلق بالتجارة الالكترونيةا،05- 18القانون رقم ،4فقرة06نظر المادة أ - )4(
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ة دفع الثمن قطري ،تكاليفها ،صورها( ويقوم التاجر عبر الموقع بعرض معلومات تفصيلية عن السلعة 

  .)1()وتلقي العروض حول هذه السلعة

  د الالكتروني والتاجرمعايير التمييز بين المور: ثانيا

  صفة الشخص التاجر_أ

إن المشرع الجزائري لم يحصر التجارة التقليدية ولا الالكترونية في فئة الشخص الطبيعي الفرد  

  .الأموال بممارسة نوعي التجارةو كشركات الأشخاص فكلاهما يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا

  بيئة النشاط التجاري وموقعه_ب

فالتاجر يمارس  ،لبيئة التي يمارس فيها كل من التاجر المورد الالكتروني نشاطهما التجاريتختلف ا  

نشاطه التجاري في محله التجاري المادي والملموس المتواجد على ارض الواقع ويتوافر عناصر القاعدة 

كتروني فيمارس نشاط أما المورد الال ،)2(التجارية التي تطلبها القانون التجاري وأحكام الملكية الصناعية

  .التجارة الالكترونية على بيئة الكترونية افتراضية تحكمها شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي 

  تقديم وال العرضطريقة _ج

يختلف التاجر عن المورد الالكتروني من ناحية طريقة عرض السلع والخدمات فالتاجر يقدم حضوريا   

وفي حين أن المعاملة التجارية الالكترونية التي توجه إلى  ،)3(الزبائن ملموسا في محله التجاري أمام

  من القانون رقم 10 طبقا لنص المادة، تكون مسبوقة بعرض تجاري الكترونيالمستهلك الالكتروني 

يجب أن تكون كل معاملة تجارية الكترونية مسبوقة بعرض تجاري الكتروني وان :"تنص على  18-05

الهدف منه معرفة هوية المورد .")4(الكتروني يصادق عليه المستهلك الالكتروني توثق بموجب عقد

                                                           
كلية العلوم  ،)مذكرة ماجيستر في العلوم الاقتصادية( ،الجزائرالتجارة الالكترونية حتميتها وواقعها في  ،ديمش سمية - )1(

قسنطينة  ،ورينتجامعة م ،قسم العلوم الاقتصادية تخصص تحليل واستشراف اقتصادي ،الاقتصادية وعلوم التسيير

  67ص ،2011_2010،
 .495ص  ،قسابال رجعمال ،رضوان ربيعة ،شلحي كريمة - )2(
 .496ص ،نفسه رجعالم - )3(
 .المتعلق بالتجارة الالكترونية 05- 18القانون رقم  ،10نظر المادةأ - )4(
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الالكتروني والتأكد من عناوينه المادية والالكترونية وكذلك الاطلاع على الشروط التعاقدية والتنفيذ 

  .)1(وتفاصيل الطلبية لاسيما فيما يخص المنتجات والخدمات

  مجلس التعاملات التجارية_د

التاجر بزبائنه في مجلس واحد يجمعهم به مكان واحد هو المحل التجاري الذي يحتوي جدران يلتقي   

أما في العقد الالكتروني يتم عادة بين أطراف ولا يجمعهم  ،اسبهموأرضية السلع يختارون منها ما ين

  .)2(مكان واحد لذلك فهو يتم بين غائبين من حيث المكان يلتقيان دائما بفضل الانترنت

كان التعاقد عن طريق الضغط على زر الموافقة  سواء webفالتعاقد يتم مباشرة من خلال الموقع      

  .أو عن طريق التنزيل عن بعد ،الموجود

النطاق الزماني لمجلس العقد يبدأ من لحظة دخول الموجب إلى الموقع الالكتروني الذي صدر منه  إنف   

ة المناقشات والمفاوضات حتى يخرج المستهلك من الموقع الإيجاب ويستمر العنصر الزماني طول فتر

  .  )3(أو يخرج المورد من الموقع

  نطاق المعاملات التجارية التي يمارسها المورد الالكتروني:الفرع الثالث

بعض المعاملات من إبرامها في الشكل  ،قانون التجارة الالكترونيةمنع المشرع الجزائري في 

  : 05-18من القانون رقم 05و 03تين الالكتروني بموجب الماد

  :المعاملات التجارية المحظورة على المورد الالكتروني بموجب المادة الثالثة_أ 

تمارس التجارة الالكترونية في إطار التشريع :"على انه 05-18من القانون رقم  03تنص المادة   

  .والتنظيم المعمول بهما

  :لات الالكترونية فيما يتعلق بما يأتيغير انه تمنع كل معاملة عن طريق الاتصا

  لعب القمار والرهان واليانصيب-

                                                           
مجلة الإصلاحات  ،)دراسة اقتصادية و قانونية_مسؤولية المورد الالكتروني( ،مرغني حيزوم بدر الدين كمال فتحي،  - )1(

 ،2019، 03العدد  ،رجزائ،الالقليعة ،المدرسة العليا للتجارة ،13المجلد ،الاقتصادية والتكامل في الاقتصاد العالمي

 .05ص
 مصر ،الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،ط الثانية -دراسة مقارنة-إبرام العقد الالكتروني ،ممدوح خالد إبراهيم -)2(

  .362ص ،2011سنة
  .363ص ،مرجع نفسهال - )3(
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  المشروبات الكحولية والتبغ المنتجات الصيدلانية -

  المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية-

  كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به-

  اد عقد رسميكل سلعة أو خدمة تستوجب إعد-

تخضع كل المعاملات التي تتم عن طريق الاتصالات الالكترونية إلى الحقوق والرسوم التي ينص 

  ".عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما

هي في  05-18بموجب القانون رقم  المحظورةوالمنتجات والخدمات  الأنواعنلاحظ من خلال هذه    

والقوانين الخاصة بالممارسات التجارية وحماية  ،في القواعد العامة على الحظر الوارد تأكيد الأمرحقيقة 

المتضمن القانون  58-75رقم الأمرمن  612فعلى سبيل المثال تنص المادة ،تهلك وقمع الغشالمس

  . )1(نه يحظر القمار والرهانأ المدني المعدل والمتمم على

نه مع وجود التوثيق إف ،داد عقد رسميأما الحظر المتعلق بالسلع أو الخدمات التي تستوجب إع  

  .)2(الالكتروني  يسهل فكرة إعداد عقد رسمي

الرسائل  السجل الالكتروني أن إثبات إلىفنية تهدف  قانونيةعملية : يعرف التوثيق الالكتروني على انه  

محايد تتم بواسطة طرف ،تزوير أوتزييف  أودون تحريف  إليهوالتواقيع الالكترونية صادر ممن نسب 

  .)3(شهادة الكترونية تحقق الغرض المطلوب بإصداريقوم  ،مستقل

  :على المورد الالكتروني بموجب المادة الخامسة المعاملات التجارية المحظورة_ ب

تمنع كل معاملة عن طريق اتصالات الكترونية  :" على انه 05-18من القانون رقم  05تنص المادة  

أو /وكذا كل المنتجات و ،ت الحساسة عن طريق التنظيم المعمول بهفي العتاد والتجهيزات والمنتجا

  ".الوطني والنظام العام والأمن العمومي الخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع

المرسوم التنفيذي رقم  01الفقرة 02قد عرف المشرع الجزائري المنتجات الحساسة بموجب المادة  

  .د الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسةالذي يحدد قواع 09-410

                                                           
  .30ص ،السابق المرجع،حيزوم مرغني بدر الدين،دريس كمال فتحي - )1(
تخصص  ،)مذكرة ماستر(،النظام القانوني للمورد الالكتروني في التشريع الجزائري ،حمدي بثينة ،عبد القوي حنين - )2(

  .39ص ،2021_2020،الجزائر جامعة الوادي، ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قانون أعمال 
 ،دار الراية، الأولى ط ،التوثيق الالكتروني ومسؤولية الجهات المختصة به ،إبراهيم يوسف حسان لينا -)3(

  .49- 39ص، 2009،الأردن
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كل عتاد يمكن ان يمس  ،يقصد بالتجهيزات الحساسة في مفهوم هذا المرسوم:"نهأحيث نصت على   

  .استعماله غير المشروع بالأمن الوطني وبالنظام العام

ويمكن تحيينها بقرار مشترك بين  ،سة في الملحق الأول بهذا المرسومقائمة التجهيزات الحساتحدد   

  ".)1(الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والنقل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  شروط ممارسة المورد الالكتروني للتجارة الالكترونية :الثانيالمطلب 

قبل البدء في ممارسة تخضع التجارة الالكترونية لشروط والتزامات على المورد الالكتروني التقييد بها   

  .)2(نشاط التجارة الالكترونية

على  شروط ممارسة  05-18من القانون رقم  09و 08أشار المشرع الجزائري بموجب المادتين   

  :التجارة الالكترونية والمتمثلة في 

 .صفحة الكترونية عبر الانترنت كمتجر افتراضيأو موقع الكتروني  أواتخاذ اسم نطاق  -1

 .حسب الحالةعات التقليدية اسجل الحرف والصن أوسجل التجاري القيد في ال -2

 التسجيل في البطاقية الوطنية للموردين الالكترونيين   -3

 .إيداع اسم النطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري -4

  صفحة الكترونية عبر الانترنت أوموقع الكتروني  أواتخاذ اسم نطاق  :الأولالفرع 

شكلي لممارسة التجارة  بإجراءمورد الالكتروني لنشاطه التجاري وجب عليه القيام قبل مباشرة ال  

صفحة الكترونية على  أوالالكترونية وهو ضرورة نشر هذا النشاط في الموقع الالكتروني 

ففي المجال  ،مجال الذي يتخصص المستخدم فيه إلىمستضاف في الجزائر بحيث يرمز )3(،الانترنت

                                                           
يحدد قواعد الأمن المطبقة على  ،2009ديسمبر10المؤرخ في  ،410- 09المرسوم التنفيذي رقم ،02المادة  - )1(

المعدل والمتمم بالمرسوم ،2009ديسمبر13الصادرة في  ،73العدد ،ج ر،التجهيزات الحساسة النشاطات المنصبة على

  .2016فبراير17الصادرة في  ،09العدد ،ج ر،2016فبراير11ي مؤرخ ف، 16/61التنفيذي رقم
   .20ص ،سابقالمرجع ال ،غربوج حسام الدين - )2(
      )مذكرة الماستر في الحقوق(،شروط ممارسة التجارة الالكترونية في التشريع الجزائري ،بوزيد وليد ،رهيوي آمنة - )3(

  .45ص، 2021_2020 ،جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص قانون أعمال
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النطاق الجغرافي فهو رمز للدولة التي يستخدم داخلها هذا الموقع  أما ،.comه بليإ التجاري يرمز

  )com.dz .)1أيdzب إليهيرمز 

هدف المشرع الجزائري حين اشترط على المورد الالكتروني اتخاذ اسم نطاق خاص به هو الوصول   

  )2(.إلى إبرام الصفقات عبر الشبكات الانترنت في إطار المنافسة الحرة

 ىعل  05-18القانون رقم  من7فقرة 06د عرف المشرع الجزائري اسم النطاق من خلال المادةق  

النطاق وتسمح  لأسماءمقيسة ومسجلة لدى السجل الوطني  أرقام أو/اسم النطاق عبارة عن سلسلة و:"أنه

  ".)3(الموقع الالكتروني إلىبالتعرف و الولوج 

، الغة لها في التجارة الالكترونيةالب للأهميةالنطاق وذلك  ماءبأساهتماما واسعا  أولىكذلك الفقه فقد   

 آخر ورأيجانبه الفني  أساسالمعتمد في تعريفه فمنهم من يعرفه على  الأساسحول  الآراءفتباينت 

  ).طبيعته(تكوينه أساسيعرفه على 

  النطاق سملاالتعريف الفني  :أولا

نقل تحويل أو مجرد :"عرفه بعض الفقهاء على انه مامن جانبه الفني  أخذتمن بين التعريفات التي   

  ".منظمة أوفي صورة حروف تشكل مصطلحا يتماشى مع اسم مشروع  الأرقاممجموعة من 

عن طريق حروف معينة تسمح بدوران المعلومات على  الأرقامترجمة :" بأنه أيضا آخرون هعرف   

  .)4(شبكة الانترنت

                                                           
تخصص قانون  ،ألقيت على طلبة السنة الأولى ماستر ات في مقياس التجارة الالكترونية،محاضر ،طنجاوي مراد/د - )1(

  .13ص ،2022_2021السنة الجامعية  ،جامعة يحيى فارس مدية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،أعمال
مجلة دائرة  ،)05-18شروط ممارسة التجارة الالكترونية على ضوء القانون رقم ( ،عباس فريد، الدين رحالي سيف - )2(

جانفي ، 08العدد ،جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،البحوث والدراسات القانونية والسياسية

  .82ص ،2020
  .المتعلق بالتجارة الالكترونية 05-18الفانون رقم  ،7فقرة 06المادة أنظر - )3(
وسائل إثبات المعاملات التجارية الالكترونية طبقا لأحكام القانون  ،مناني محمد الساسي ،ضو عبد الوهاب ،أحمودة سالم - )4(

جامعة الشهيد حمه  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص قانون أعمال  ،)مذكرة ماستر في الحقوق(،05- 18

  .20ص ،2022_2021،الوادي ،لخضر 
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  )طبيعته(تكوينه أساستعريف اسم النطاق على  :ثانيا

يميزها  والحروف وما الأرقامتكوين اسم النطاق والى محتواه من  إلىهذا التعريف  أصحاباستند     

التي  والأرقاممجموعة من الحروف :التعريف التالي السياقالتعريفات في هذا  أهمومن بين  ،عن غيرها

  :وهي  أجزاءثلاث  إلىتوضع بشكل معين مقسمة 

يحدد طبيعة الجهة التي يتم ) http://www(و الجزء الثابت دائما في المقطع المتمثل ه: الأولالجزء _

  .الاتصال بها

فهو يحدد الاسم المختار ويستخدم ) SLD(الذي يتمثل نطاق المستوى يرمز له بالرمز :الجزء الثاني_

  لدلالة على اسم منطقة جغرافية معينة 

الخادم المصنف مثال  وهو يحدد )TLD(يمثل نطاق المستوى العالي ويرمز له بالرمز :الجزء الثالث_

)int(، )com(، )org()1(.  

  كيفية الحصول على اسم النطاق :الفرع الثالث

 أوينشر صفحة  أنمورد الكتروني  أي ألزمت أنهانجد  05-18من القانون  08)2(بالرجوع للمادة  

من  بالتأكديتوفر هذا الموقع على وسائل تسمح  أنعلى  com.dzتداد موقع الكتروني في الجزائر بام

  .)3(صحته

نطاق الجزائر  أسماءتسجيل اسم النطاق من خلال هيئات في الجزائر معتمدة من مركز تسجيل ويتم 

NIC.DZ)4(،  حيث يقدم ملف التسجيل لدى هاته الهيئة والتي تتولى بدورها تسجيل النطاق عن طريق

مرفقا بملف " registrar.nic.dz"نطاقات الجزائر  أسماءمسجل مركز  ن خلال موقعالانترنت م

كان  إذاالصناعية  كعلامة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الاسم إيداععلى نسخة من  أساسايحتوي 

                                                           
  .المتعلق بالتجارة الالكترونية 05-18القانون رقم  ،06نظر المادة أ - )1(
  .المتعلق بالتجارة الالكترونية 05-18القانون رقم  ،08نظر المادة أ - )2(
  .26ص ،سابقالمرجع ال ،مناني محمد الساسي ،ضو عبد الوهاب ،أحمودة سالم - )3(
هو مركز يعمل تحت وصاية مركز البحث في الإعلام والتقني فهو من يسيره :" جزائرمركز أسماء النطاقات في ال - )4(

  ."ويمارس سلطة رقابية على مهامه
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ملفات  إلى بالإضافة آخرجل تثبيت من عدم تداخل اسم النطاق هذا مع هذا من أو ،وطنيا الإيداع

  . )1(خرىأ

هي سبق تقديم طلب التسجيل عن العبرة في حصول المورد الالكتروني على اسم موقع الكتروني       

يحصل على اسم النطاق دون اعتراض  أنوعليه يكون من حق مقدم الطلب  ،من الطلبات المعنية هغير

فحص لطلب التسجيل  يبأتقوم  فالشركة المختصة بالتسجيل لا ،الأسبقيةتوافرت فيه هذه  إذاحد أمن 

  .)2(مسبقا اذه الشركة عدم تسجيلهالشخص مقدم الطلب متى ثبت ه إلىن تمنح هذا العنوا وإنما

  القيد في السجل التجاري أو سجل الحرف والصناعات التقليدية:الفرع الثاني

  القيد في السجل التجاري:أولا

 أولفيعد  ،الحرة للنشاطات التجاريةالقيد في السجل التجاري يمنح التجار الحق في الممارسة  إن

حددها القانون  التيعملية يقوم بها التاجر عندما تتوفر فيه الشروط القانونية لاكتساب صفة التاجر 

  .التجاري

 :تعريف السجل التجاري العادي_أ

تخصص فيه صفحة لكل تاجر تقيد فيها السجل التجاري هو عبارة عن دفتر يضم بيانات عن التاجر   

نات عنه وعن نشاطه وذلك في ورقة معدة من طرف الدولة ومراكز محافظات السجل لتسجيل بيا

وهو دفتر يعد .معلومات خاصة بالتاجر سواء كان شخص طبيعي أو معنوي يكون تحت رقابة الدولة

لتدوين أسماء التجار والشركات التجارية والوقائع المتصلة بنشاطهم التجاري لتمكين الغير من الوقوف 

  )3(.على حقيقة مركزهم المالي ومتابعة ما يطرأ على هذا المركز من تغييرات أثناء مزاولتهم للتجارة

 : تعريف السجل التجاري الالكتروني_ب

                                                           
كلية الحقوق  تخصص قانون أعمال، ،)مذكرة ماستر في الحقوق( ،تسوية منازعات أسماء النطاق ،علوي رميسة - )1(

  .10ص ،2019،الجزائري ،أم البواقي ،جامعة العربي بن مهيدي ،والعلوم السياسية
 01المجلد،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  ،)القرصنة الالكترونية للعلامة التجارية(،بحاش نصيرة - )2(

  .188ص، 2018مارس  ،09العدد، رالجزائ ،المسيلة ،جامعة محمد بوضياف ،كلية الحقوق والعلوم السياسية
كلية الحقوق  ،تخصص قانون أعمال،)مذكرة الماستر في الحقوق ( لسجل التجاري الالكتروني،قيد في اال ،علاق مروة - )3(

  .21ص ،2022_2021 ،الوادي ،جامعة الشهيد حمه لخضر، والعلوم السياسية
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 112-18ب المرسوم التنفيذي رقم حسحول التاجر هو شفرة بيانية تتضمن معلومات ومعطيات مشفرة  

للسجل  الأماميوجه  أعلىخلفية بيضاء في يمين  على بالأسودنه يتضمن رمز الكتروني مطبوع إف

تطبيق  بواسطة التقاط الصور  جهاز مزود بنظامبأي )إ.ت.س(تم قراءة هذا الرمز الالكترونيتالتجاري و

  )1(.لمركز الوطني للسجل التجاري يحمل مجانا من البوابة الالكترونية ل

 شروط القيد في السجل التجاري  - 1

 19جاري يعد من بين الالتزامات الواقعة على عاتق التاجر بمقتضى المادتين إن القيد في السجل الت  

وللحصول على السجل التجاري يجب توفر شروط معينة لطالب هذا السجل  ،من القانون التجاري20و

تاجر بالشكل أو بالموضوع ويمارس نشاط التجاري في  سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا له صفة

  .و كان له فروع أو مكتب أو أي مؤسسةالقطر الجزائري أ

 :يجب أن يكون الشخص تاجرا سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا  - 1-1

يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل من يتمتع بصفة التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا 

لتي أضفى في حالة ما إذا اتخذت شكلا من الأشكال اكالشركات و المؤسسات الاقتصادية والوكالات 

أو مارست موضوعا يدخل في إطار المهنة التجارية وسواء كان التاجر  ،عليها القانون الصفة التجارية

  . )2(وطنيا أو أجنبيا

 :يجب أن لا يكون التاجر موضوع أي تدبير يمنعه من ممارسة النشاط التجاري  - 1-2

يجب أن يكون الشخص طبيعيا ن كان هذا  إف ،التجاريالسجل  من قانون 13 المادةهذا ما تقضي به   

من الأشخاص الذين يجيز لهم  القانون ممارسة النشاط التجاري إذ لا يجوز أن يكون داخلا في إطار 

  .  الطبيب أومهني حر كالمحامي 

                                                           
ابريل  05الموافق ل ،1439رجب عام 18مؤرخ في ، 112-18مالمرسوم التنفيذي رق ،05-04- 03المواد أنظر  - )1(

الصادرة في  ،21العدد ،ج ر ،مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء الكترونيدد نموذج يح ،2018سنة 

  .2018ابريل  11
ديوان الوطني  ،06ط  ،)المحل التجاري.التاجر،الأعمال التجارية(القانون التجاري الجزائري  ،فضيل نادية -)2(

  .161ص ،2004،الجزائر ،بن عكنون ،الساحة المركزية، للمطبوعات الجامعية
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أما بالنسبة للأشخاص المعنوية فيحظر عليه الاتجار مثلا في موضوع يدخل في نشاط الدولة أو يتخذ   

  . )1(شكلا يحظره القانون

 : الأهلية - 1-3

من القانون المدني 40سنة كاملة حسب المادة  19هي بلوغ سن الرشد :الشخص الطبيعي أهلية_

  )2(.أعمالهالجزائري حتى يكون الشخص له القدرة على مباشرة تصرفاته القانونية ويكون مسؤول عن 

كتابي  إذنتجاري تقديم سنة كاملة ولديه رغبة في ممارسة نشاط 18يجوز للقاصر المرشد الذي بلغ     

قرار من  أو على أمه أووالده  إذنويكون قد حصل مسبقا على  ،ا لطلب التسجيل في السجل التجاريدعم

  .)3(مجلس العائلة مصادق عليه من المحكمة 

من 549طبقا لنص المادةيعد القيد وجوبي لتمتع الشركة بالشخصية المعنوية :الشخص المعنوي أهلية_

في السجل  من تاريخ قيدها إلاتتمتع الشركة بالشخصية المعنوية  لا:" ي التي تنص علىالقانون التجار

 .")4(التجاري

 :على التراب الجزائريالنشاط  أن يمارس - 2-4

يكون نشاطهم التجاري في ربوع الوطن والعبرة في  الذينالطبيعيين والمعنويين  الأشخاصوهم كل    

 أومكتب  أوتجاري ل حيكون م أنيكون وطني هو  أنت عبرة رض الوطن وليسأفي  الأنشطةممارسة 

يلتزم له  يمكن ولا كان التاجر يتمتع بالجنسية الجزائرية ومحله في الخارج لا إذا. )5(مؤسسة في الجزائر

على التراب يمارس نشاطه  أنلشخص المعنوي لبالتسجيل في السجل التجاري الجزائري فيشترط 

يؤكد أن الشركات  ا في الخارج قبل التعديل لكن بعد التعديل فتح مجال لهمالوطني حتى ولو كان مركزه

ا في نظر القانون الجزائري خارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزهالالتي يوجد مقرها الرئيسي في 

  )6(.فلا يجوز إخضاعها إلى قانون الأجنبي ،داخلي

                                                           
  .161ص ، السابق المرجع،فضيل نادية  - )1(
  .104ص  ،2003 ،الجزائر ،دار المعرفة ،يفي شرح القانون التجاري الجزائر الوجيز ،رعمورة عما - )2(
  .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم ،59-75القانون رقم  ،05لمادة نظر اأ - )3(
   .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم ،59-75مالقانون رق ،549لمادة نظر اأ - )4(
  .25ص  ،سابقال المرجع علاق مروة، - )5(
  .162ص ،سابقالمرجع لا ،فضيل نادية - )6(
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  : الاسم التجاري وان يكون موضوع تجاري- 2-5

مكن الشخص الطبيعي والمعنوي من القيد في السجل التجاري يجب أن يكون نشاطهم تجاري حتى يت  

يتخذ لنفسه اسم يميزه عن غيره  أنويشترط للشخص الطبيعي أو المعنوي مهما كان تاجرا أو حرفيا 

  .)1(بتسمية نشاطه التجاري على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري

  : ات التقليدية والحرفيةفي سجل الصناعالتسجيل :ثانيا

تسجيل في ال ،معنوي يرغب بممارسة نشاط التجارة الالكترونية أوبحيث يمكن لكل شخص طبيعي   

جل أن تكون ممارسة لهذا النشاط في النطاق المشروع أوالحرفية وذلك من  سجل الصناعات التقليدية

  .)2(والنزيه

نفس الشروط التي تطبق على القيد في السجل عليه فشروط القيد في السجل التجاري العادي هي   

  .التجاري الالكتروني 

  البطاقية الوطنية للموردين الالكترونيين: الفرع الثالث

التي تقع على عاتق المورد الالكتروني يجب عليه  الالكترونيةكغيرها من شروط ممارسة التجارة   

من القانون رقم  09ا لما جاء في نص المادة التسجيل في البطاقية الوطنية للموردين الالكترونيين طبق

  .الإثبات مفهومها وتبيان حجيتها في تحديد إلىلذا سنتطرق  ، 18-05

  تعريف البطاقية الوطنية للموردين الالكترونيين:أولا

اكتفى بتحديد  وإنماتعريف البطاقية الوطنية للموردين الالكترونيين  إلىالمشرع الجزائري لم يتطرق    

الخاصة بها تمكنا من  الأحكاملكن باستقراء  .ومحتوى هذه البطاقية ،إصدارهاؤولة عن المسالجهة 

 عبارة عن بطاقية تضم كل المعلومات والبيانات:"بأنهاويمكن القول  ،استنتاج عدة تعريفات للبطاقية

دية في سجل الصناعات التقلي أوصة بالموردين الالكترونيين المسجلين في السجل التجاري االخ

والشروط اللازمة لممارسة التجارة  الإجراءاتالموردين الذين استوفوا جميع  أي ،والحرفية

  .)3(الالكترونية

                                                           
مسيلة  جامعة محمد بوضياف، ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،)مذكرة ماستر (، الأنشطة التجارية المقننة ،بلعقون أسامة - )1(

  .56ص ،2016_2015
  .45ص ،سابقالمرجع ال ،بوزيد وليد ،رهيوي آمنة - )2(
 .26ص ،مرجع سابق ،مناني محمد الساسي ،ضو عبد الوهاب ،حمودة سالمأ - )3(



 المورد الإلكتروني                                                                       :   الفصل الأول
 

20 

ضروري  كإجراءفرضت على الموردين الالكترونيين  إلزاميةقانونية  آلية:" أنهاكما يمكن القول  

مورد من  أيلتعرف به على يمكن ا تضم كل ما ،ممارسة التجارة عبر المواقع الالكترونية لإمكانية

  .")1(الموردين الالكترونيين عبر الوطن

تنشر عن طريق  لأنهاشهارية لموردين الالكترونيين لها وظيفة إالبطاقية الوطنية ل أننستنتج   

انتهاك  أيوتفادي  إليهاجل الولوج أمتناول المستهلك الالكتروني من  وتكون في الاتصالات الالكترونية

  .لاقد يقع مستقب

  خصائص البطاقية الوطنية للموردين الالكترونيين _1

نستنتج ان البطاقية الوطنية تتميز بعدة خصائص  05-18من القانون رقم  09باستقراء نص المادة   

  : أهمها

 إتمامالبطاقية الوطنية لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري والمورد الالكتروني بعد  إنشاءيتم _ 

  .يستطيع مزاولة نشاطه بصفة شرعية الإجراءهذا 

توثيق معلوماتية تعتمد على قاعدة بيانية وتدون فيها كل المعلومات الخاصة بالمورد  آلية نهاإ_

  الالكتروني 

الشكلية والموضوعية من  الإجراءاتكل  إتمامحيث انه وبعد  ،إشهارية وإعلامية تعتبر البطاقية وسيلة _

ويمكن للمستهلك  ،ية في البوابة الالكترونية للمركز الوطني للسجل التجاريتنشر هذه البطاق ،قبل المورد

  )2(.الالكتروني الاطلاع عليها

نشاطه كما وبالتالي يستطيع مزاولة  ،يعتبر كل شخص منظم للبطاقية يحمل صفة مورد الكتروني_

  .)3(للعقوبات يتعرض بالتزاماته الإخلالوفي حالة  ،الالتزامات الناشئة عن هذه الصفةيتحمل 

  البطاقية الوطنية للموردين الالكترونيين مبادئ_2

 إجراءالبطاقية لدى المركز الوطني للسجل التجاري هو  إنشاء أنوالذي نعني به  :مبدأ المشروعية_

 .شكلي مفروض بقوة القانون

 .راب الوطنيالبطاقية تضم كل الموردين الالكترونيين المتواجدين على الت أنبحيث : مبدأ الشمولية_

                                                           
  50ص  ،المرجع السابق ،حمدي بثينة ،عبد القوي حنين - )1(
  .27-26ص ،سابقالمرجع ال ،مناني محمد الساسي ،ضوعبد الوهاب ،احمودة سالم - )2(
  .86ص ،سابقال رجعمال ،عباس فريد، يف الدينرحالي س - )3(
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ياسيا يتم بالثبات والجمود لتعداد قالبطاقية ليست مرجعا  أنونقصد بذلك : مبدأ المراجعة والتحيين_

فهي مرجع قابل للمراجعة والتحيين كلما ظهر مورد ،الموردين الالكترونيين عبر التراب الوطني

  .)1(التجارة الالكترونية الكتروني جديد مستوفي لشروط ممارسة

  جية البطاقية الوطنية للموردين الالكترونيين في الإثباتح:ثانيا

  :صفة المورد الالكتروني إثبات-1

 إضفاءحريص على نجد المشرع الجزائري   05-18من القانون  09ادة نص الم إلىبالرجوع   

وردين وتسجيل جميع الم،الشفافية في التعاملات الالكترونية باستحداث بطاقية وطنية للمورد الالكترونيين

للمستهلك الالكتروني خاصة وان  الأماننوع من  أضفىالالكترونيين عبر التراب الوطني ضمن البطاقية 

الفقرة  09حسب المادة وذلك  تنشر عبر الاتصالات الالكترونية لأنهاالبطاقية موضوعة تحت تصرفه 

يين عن طريق الاتصالات تنشر البطاقية  الوطنية للموردين الالكترون:"التي تنص 05-18القانون  من3

واثبات  التأكدحيث يمكن للمستهلك ومن اجل ، )2("الالكترونية وتكون في مناول المستهلك الالكتروني

  :أهمهاصفة المورد من عدة جوانب  إثباتتلك البطاقية وتكون عملية  إلىصفة المورد عليه فقط الولوج 

فهو دليل  من وجود المورد في البطاقية يتأكدنه جو من الثقة لدى المستهلك الالكتروني حيث ا إرساء -

  .على صحة صفته كمورد الكتروني

 معلومة والبياناتالالكتروني عليه الاطلاع على كل المستهلك الالكتروني التعاقد مع المورد  أرادما  إذا -

اسم  ،نوع المورد ،تاريخ التسجيل ،اسم النطاق ،الاطلاع على رقم المورد الالكتروني(الخاصة به

  .)3()البريد الالكتروني ،رقم الهاتف ،عنوانه ،رقم التسجيل التجاري ،الشركة

يقوم بها المورد وبالتالي قد تكون هذه حجة له  التيالبطاقية تقوم بعملية توثيق جميع التعاملات  أنكما  -

  )4(.حق المستهلك إثباتحجة عليه في أو حقه في حالة وجود خلاف  إثباتفي 

  

  

                                                           
  .86ص  ،السابق  المرجع،عباس فريد ، رحالي سيف الدين   - )1(
  28ص ،سابقال مرجعال ،مناني محمد الساسي ،ضو عبد الوهاب ،حمودة سالمأ - )2(
  .87ص ،سابقال رجعمال ،عباس فريد ،رحالي سيف الدين - )3(
  .51ص ،سابقالمرجع لا ،حمدي بثينة ،عبد القوي حنين - )4(
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  مشروعية عمل المورد إثبات_ 2

بعد من  يكون لا إثباتهاصفة المورد الالكتروني فقط بل نطاق  لإثباتالبطاقية الوطنية ليست وسيلة 

 فإثبات ،يترتب عليه مشروعية عمل المورد الالكتروني وما إثباتمهم وهو  آخرفالبطاقية لها دور  ،هذا

  :المشروعية يكون كالتالي 

تقوم بعملية تسجيل الموردين الالكترونيين  الإدارة أنية المذكور سابقا نجد المشروع مبدأ لىإبالرجوع _

فعملية تسجيل المورد في  ،زمة لممارسة التجارة الالكترونيةتلقائيا كل مورد يستوفي الشروط اللا

  .)1(كافة الشروط وكذا مشروعية تصرفاته  استيفائهالبطاقية هي دليل على 

مستهلك فهذا  أيتروني دليل على مشروعية تصرفاته ففي حالة تعامل معه تسجيل المورد الالك أنبما _

 أيوسيلة حماية للمورد من  إنهاكما ،تجاوز صادر من قبل المورد أيمحمي بقوة القانون من  الأخير

  .تجاوز صادر من المستهلك 

عل تعاملاته التجارية البطاقية هو حماية لهويته التجارية ويج إلىبان كل مورد منظم  الإشارةكما تجدر _

 .)2(وهذا من شانه مكافحة التجارة الموازية وغير الشرعية عبر الانترنت،مؤمنة

  اسم النطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري إيداع:الفرع الرابع

يمكن ممارسة نشاط التجارة  لا:"...في فقرتها الثانية على انه 05-18من القانون رقم 09نصت المادة   

  ..."اسم النطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري  إيداعبعد إلا الالكترونية 

رة الالكترونية للتسجيل في السجل نه إضافة إلى نشاط التجاأأعلاه يتضح  09من خلال نص المادة   

الكترونية على  وصفحةفي سجل الصناعات التقليدية والحرفية ونشر موقع الكتروني  أوالتجاري 

لدى مصالح المركز الوطني  إيداعهيتم .يكون للمورد الالكتروني اسم نطاق خاص به أن ،لانترنتا

 43و42لمواد قد نصت كل من ا.)3(للسجل التجاري حتى يتمكن من ممارسة نشاط التجارة الالكترونية

لمنح  المؤهلة كعقوبة من طرف الهيئة اسم النطاق  يتم تعليق تسجيلعلى  ،05-18رقم من القانون 

  :وذلك في حالتين هما )4(أسماء النطاق في الجزائر بناء على مقرر من وزارة التجارة

                                                           
 .29ص ،سابقالمرجع ال ،مناني محمد الساسي ،ضو عبد الوهاب ،أحمودة سالم - )1(
  .87-88ص ،سابقال رجعمال ،عباس فريد ،رحالي سيف الدين - )2(
 .48-47ص ،سابقالمرجع ال ،حمدي بثينة ،عبد القوي حنين- )3(
  .09ص ،ابقسال رجعمال مرغني حيزوم بدر الدين، دريس كمال فتحي، - )4(
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عليق الفوري لتسجيل اسم حيث يتم الت، 05-18من القانون رقم  42نصت عليها المادة:الأولىالحالة 

يقترح توفير سلع وخدمات عن طريق  ،معنوي متواجد في الجزائر أوي شخص طبيعي النطاق لأ

ويبقى تعليق هذا الموقع الالكتروني  ،تصالات الالكترونية من دون تسجيل مسبق في السجل التجاريالا

  .)1(غاية تسوية وضعيته إلىساري المفعول 

تكون تحت طائلة مخالفات ،شاطه أثناء ممارسة نتتعلق بحالة ارتكاب المورد الالكتروني :الحالة الثانية

في المادة عليها  المنصوصومثالها تلك  ،التجارية بالأنشطةمتعلق عقوبة غلق المحل بمفهوم التشريع ال

نطاق المورد الالكتروني بشكل تحفظي من  أسماءيتم تعليق تسجيل  أين ،02- 04من القانون رقم45

 أضافتبحيث .)2(النطاق في الجزائر بناءا على مقرر من وزارة التجارة أسماءطرف هيئة المكلفة بمنح 

تتجاوز مدة التعليق التحفظي لاسم  أنيمكن  لا:"على انه 05- 18ن القانون رقمم02فقرة  43المادة

  ".النطاق ثلاثين يوما

للغرامة المالية وذلك في  إضافيةالقاضي بغلق اسم النطاق كعقوبة  يأمر أنيمكن  أخرىومن ناحية   

  :الحالتين

بيع عن  أوة العرض للبيع نه في حالأ 05- 18رقم من قانون  37جاء في نص المادة: الأولىالحالة 

من ذات القانون فانه يمكن 03الخدمات المذكورة في المادة  أوالمنتجات  ،الالكتروني الاتصالطريق 

  .)3(أشهر) 06(ستة  إلى) 01(لمدة تتراوح بين الشهر الالكتروني الموقعبغلق  يأمر أنللقاضي 

المادة الخامة  أحكامانه في حالة مخالفة  ،05-18رقم من قانون  38نصت عليها المادة :الحالة الثانية

  .)4(بغلق الموقع الالكتروني والشطب من السجل التجاري يأمر أنمن هذا القانون فانه يمكن للقاضي 

  

  

 	

                                                           
  .المتعلق بالتجارة الالكترونية 05-18القانون رقم  ،42نظر المادة أ - )1(
  .10ص ،سابقال رجعمال مرغني حيزوم بدر الدين، دريس كمال فتحي، - )2(
 .83ص ،سابقال رجعمال ،عباس فريد ،رحالي سيف الدين - )3(
  .49ص ،سابقالمرجع ال ،حمدي بثينة ،عبد القوي حنين- )4(
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  واجبات المورد الإلكتروني :المبحث الثاني

و منها ما التزامات المورد الالكتروني بين ما هو متعارف عليه في عقد الاستهلاك التقليدي  تتنوع  

تفرضه طبيعة التعامل الالكتروني لنتوصل إلى مدى توفير هذه الالتزامات للحماية التي يحتاجها 

فالعقد الالكتروني شأنه شأن العقد التقليدي يمر بعدة مراحل وفي كل مرحلة يقع  ،)1(الالكتروني المستهلك

اية من مرحلة ما قبل التعاقد وصولا إلى التزامات وتتوزع هذه الالتزامات بينهما بد على عاتق المتعاقدين

  .مرحلة التعاقد

  التزامات المورد في مرحلة التفاوض في ظل قانون التجارة الالكترونية الجزائري:المطلب الأول

نظرا لما تحتويه  تعد هذه المرحلة من أهم مراحل التعاقد الالكتروني والأكثر خطورة في نفس الوقت،  

ولكن ،راف العقد والتزاماتهم و ما ينشأ عنها من مشكلات قانونية مختلفةمن تحديد لمعظم حقوق أط

في الجزائر حاول المشرع تكريس حماية فعالة للمستهلك في هذه المرحلة من  05-18بصدور قانون

  )2(خلال النص على التزامات تقع على عاتق المورد الإلكتروني ويترتب على الإخلال بها قيام مسؤوليته

  التزام المورد بالإعلام الإلكتروني:لالفرع الأو

إن قيام التجارة الإلكترونية على أدوات المعلوماتية أدت إلى تغيير الآليات و العلاقات التي تحكم بين   

واجهة هذا لذلك وجب النص على الالتزام بالإعلام لم الطرفين مما يظهر عدم التوازن المعرفي بينهما،

ف منه هو التوفيق بين حرية التعاقد وحماية الطرف الضعيف والهد ،النقص التقني للمتعاقد

  .)3()المستهلك(

  تعريف الالتزام بالإعلام الإلكتروني :أولا

  التعريف الفقهي-أ

                                                           
مجلة القانون  ،)يتعلق بالتجارة الالكترونية  05- 18التزامات المورد الالكتروني في ظل القانون رقم (،لية فيروزقا  -)1(

  .389ص،	02،2020العدد، ر،الجزائتيزي وزو ،08المجلد ،والمجتمع

- 18لإلكترونية رقم التزامات المورد الإلكتروني على ضوء قانون التجارة ا(بالعبيدي رافع أحمد ،الصادق عبد القادر -)2(

مخبر القانون  ،كتاب جماعي حول النظام القانوني لحماية المستهلك في التشريع الجزائري والتشريع المقارن)05

	 .298ص ،2020سبتمبر  ،الجزائر ،جامعة أدرار ،والتنمية المحلية 

كلية الحقوق  ،)نيل شهادة الماسترمذكرة ل(،الالتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية، مونية شريف قيسوس سارة، -)3(

  .07ص ،2022_2021 ،برج بوعريريج ،جامعة محمد البشير الإبراهيمي،والعلوم السياسية
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التزام يقع على عاتق التاجر الإلكتروني أو مقدم الخدمة الذي :"الالتزام بالإعلام الإلكتروني عرف بأنه

بمقتضاه يخبر المستهلك بشخصه وبياناته  ،ئل الإلكترونية الحديثةلال الوسايتعاقد مع المستهلك من خ

التجارية وبكافة البيانات الجوهرية المتعلقة بالعقد والتي بناءا عليها يتخذ المستهلك قراره بالإقدام على 

  )1(".التعاقد أو عدم التعاقد بناءا على إرادة حرة مستنيرة

  التعريف القانوني-ب

حكام عقد البيع تنص أم بحسب النص الوارد فيه وطبيعته القانونية ،فمثلا في يختلف تعريف الإعلا  

من القانون المدني الجزائري على التزام البائع إعلام المشتري بجميع المعلومات  1فقرة352المادة 

اج ونجد كذلك في أنه إذا أراد الزوج الزو ،)2(ا بيان المبيع و أوصافه الأساسيةالمتعلقة المبيع لاسيم

ويقصد هنا بالاعتبار إعلام  بامرأة ثانية عليه أن يخبر هذه الأخيرة ويحصل على موافقة الزوجة الأولى،

 .)3(الزوج المرأة التي يرغب بالزواج منها بأنه متزوج ويريد الزواج منها

  الطبيعة القانونية للالتزام بالإعلام الإلكتروني :ثانيا

الطبيعة القانونية للالتزام بالإعلام الإلكتروني السابق على التعاقد اختلفت الآراء الفقهية حول تحديد   

و أن المسؤولية التي تنشأ عن الإخلال بهذا الالتزام هي  ،)4(حيث ذهب البعض إلى أنه ذو طبيعة عقدية

مسؤولية عقدية تثبت في حق المورد الالكتروني بمجرد عدم إعلام المستهلك بالمعلومات المنصوص 

  .جب القانونعليها بمو

في حين ذهب بعض الآخر إلى أن طبيعة الالتزام هي بالإعلام الالكتروني السابق على التعاقد غير   

حيث يمثل الالتزام مستقل عن العقد، و يجب الوفاء به قبل  عقدية و الإخلال به يرتب مسؤولية تقصيرية،

  . )5(العقد فالعقد  لم ينشأ بعد حتى القول أن هذا الالتزام عقدي

                                                           
  .08-07ص، ، المرجع السابقمونية شريف قيسوس سارة، - )1(

ماي  13المؤرخ في  ،المتضمن القانون المدني،1975المؤرخ في سبتمبر  ،58-75للأمر رقم  ،352أنظر المادة - )2(

   .2007ماي13الصادرة في ،31العدد،ج ر ،2007
الأمر رقم بالمعدل والمتمم ،ضمن قانون الأسرةتالم ،1984يونيو9المؤرخ في  ،11- 84للقانون رقم  ،08أنظر المادة - )3(

  .2005فبراير  27الصادرة في ، 15العدد ، ج ر، 2005فبراير  17مؤرخ في ، 02- 05
كلية الحقوق  ،)أطروحة دكتوراه( انوني للتجارة الإلكترونية في ظل التشريع الجزائري،النظام الق بهلولي فاتح، - )4(

  .278ص  ،2017_2016 ،وجامعة مولود معمري تيزي وز والعلوم السياسية،
الإعلام الإلكتروني السبق عن التعاقد كآلية لحماية المستهلك الإلكتروني على ضوء ( ،العرابي خيرة ،يسعدي نورة - )5(

  .1374ص  ،2022سنة  ،02العدد ،08مجلد، مجلة صوت القانون ،)05-18ون التجارة الإلكترونية الجزائري قان
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  الالتزام بالإعلام التزام ببذل عناية-أ

 حيث يعتبر الإعلام بالالتزام كما ذهب إليه الفقه و القضاء الفرنسي التزاما ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة  

الوسائل التي تجعل التزامه وذلك أن المهني ليس مطالبا بأكثر من تنوير رضا المستهلك باستخدام كافة 

أو  أبداه من نصائح ومعلومات و فهمهاطيع في المقابل أن يضمن إتباع المستهلك لما لكنه لا يستو، ناجعا

التفسير أن يلزم المشتري بإتباعه والأصل انه على المشتري إقامة  هذا ويبرر،تقييده بتوجيهاته وتحذيراته

  .)1(م المطلوب عدم القيام بالإعلا الدليل على عدم تلاءم أو عدم كفاية المعلومات والنصائح المقدمة أو

  الالتزام بالإعلام بتحقيق نتيجة-ب

أي أن يفرض القانون على المدين تحقيق نتيجة ،يقصد بالإعلام تحقيق نتيجة بلوغ غاية أو هدف معين  

فإذا لم تتحقق النتيجة المقصودة تترتب مسؤولية المدين بصرف النظر عن درجة العناية  ،قانونية محددة

  )2(.التي بذلها المدين

فلقد تم اعتبار الالتزام بالإعلام التزاما بتحقيق نتيجة لكونه يقوم في الأساس على الالتزام بالسلامة   

كون  ،الإثباتلعبء قيق فلهذا الالتزام يمثل حماية للمستهلك لان فيه تح ،الذي يعتبر التزاما بتحقيق نتيجة

الأمر الذي يحدث  ،ية لتخصصههذا الأخير طرف ضعيف في مواجهة طرف قوي يملك العلم و الدرا

خللا في العلاقة العقدية لذلك فما على المستهلك إلا أن يثبت عدم تنفيذ المتدخل لالتزامه فقط دون حاجة 

  .)3(لإثبات سوء النية 

  جزاء إخلال المورد بالالتزام بالإعلام الإلكتروني:ثالثا

أو أحكام  10احترام أحكام المادة  في حالة عدم:"على أنه 05- 18رقم من قانون 39نصت المادة    

والتعويض عن  من طرف المورد الإلكتروني يمكن للمستهلك أن يطلب إبطال العقد ، ،أعلاه 13المادة 

أي أن المشرع قد منح المستهلك الإلكتروني إمكانية المطالبة بإبطال العقد بالإضافة "بهالضرر الذي لحق 

دج على كل مورد إلكتروني  500.000دج إلى 50.000منإلى ذلك فقد رتب المشرع غرامة تتراوح 

                                                           
  .12ص  ،سابقال المرجع ،شريف مونية ،قيسوس سارة - )1(
  .13ص  ،نفسه  رجعالم - )2(
مذكرة (،لجزائريالنظام القانوني لإعلام المستهلك الالكتروني في التشريع ا، حملة خولة بن، أسمهان معنصر - )3(

أم ،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة العربي بن مهيدي،تخصص قانون أعمال،)ماستر

 .13ص،2022_2021،البواقي
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أو أخفى عليه أحد العناصر الأساسية اللازمة التي تعرفه على السلعة  ،خالف التزامه بإعلام المستهلك

  .المنتقاة أو الخدمة التي يقدم على طلبها

أن تأمر  مامها الدعوى،من القانون المذكور أعلاه للجهة القضائية التي رفعت أ 39كما أجازت المادة     

   )1(.أشهر )6( ستة بتعليق نفاذه إلى جميع منصات الدفع الإلكتروني لمدة لا تتجاوز

  التزام المورد الإلكتروني بسرية حفظ المعلومات:الفرع الثاني

إذ أن السير الأمثل  ،من أهم ما يقتضي مبدأ حسن النية يعتبر الالتزام بالمحافظة على الأسرار    

وتزداد أهمية الحفاظ  ،ا أن يبوح للآخر بالأسرار الهامةضات يتطلب من أحد الطرفين أو من كليهمللمفاو

خصوصا في العقود ذات الطابع  على سرية المعلومات التي حصل عليها الأطراف في المفاوضات،

م إلى ولأهمية هذا الالتزام نرى من المفيد التطرق له بتعريفه ث التقني و معلوماتي على الخصوص،

  . )2(جزاء إخلال المورد الإلكتروني بهذا الالتزام

  تعريف التزام المورد الإلكتروني  بسرية حفظ المعلومات:أولا

فاوض في العقد التزام يقصد بالتزام المحافظة على سرية المعلومات ذلك الالتزام الذي يفرض على المت  

  )3(.تفاوضبخصوص كل ما يصل إلى علمه أو اكتشفه أثناء ال ،الصمت

إن الالتزام بضمان السرية يلتزم به كل متفاوض الآخر حتى ولو لم يكن  ما أفضى به المتفاوض إلى   

مما يحتم على الأطراف واجب  ،الطرف الآخر من المعلومات لا تتمتع بالحماية القانونية أو الاتفاقية

يعترفون بقيام هذا الالتزام على عاتق حيث  ،لأسرار حتى ولو لم يكن ثمة اتفاقالامتناع  عن إفشاء هذه ا

إذ أن هذا الالتزام تفرضه قواعد حسن  ،ضات سواء اتفقا عليها صراحة أولاالطرفين في مرحلة المفاو

وعليه فإن الذي يطلع على أسرار إبان المفاوضات في العقود الإلكترونية عن طريق .النية في التفاوض

ن طريق المحادثة أو المشاهدة أو عن طريق رسائل إلكترونية ع ،بيانات أو بصفة شفاهة أثناء التفاوض

  .يمنع عليه كليا إفشائها و إذاعتها للغير

                                                           
 .301ص ،السابق ، المرجعبالعبيدي رافع أحمد ،الصادق عبد القادر - )1(

	 .302-301ص ،المرجع نفسه -)2(

مجلة معالم للدراسات القانونية  ،)ي للتفاوض في العقد الإلكترونيالإطار القانون( ،رحاب أرجيلوس ،مسعودي يوسف - )3(

  .65ص ،2018مارس  ،03العدد  ،المركز الجامعي تندوف ،والسياسية
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وإنما أيضا يلتزم بعدم استغلال هذه  ،كما أن المتفاوض لا يلتزم بإفشاء هذه المعلومات للغير فقط  

  )1(.المعلومات لنفسه إلا بعد إذن صاحبها سواء أثناء  التفاوض أو بعد فشله

  السرية في ظل قانون التجارة الإلكترونية ملتزابالاجزاء الإخلال :ثانيا

منه عندما 26وذلك في نص المادة  ،05-18هذا الالتزام بنصوص قانون  كرس المشرع الجزائري  

ينبغي على المورد الإلكتروني الذي يقوم بجمع المعطيات ذات الطابع الشخصي وبشكل :" نصت على أنه

كما  ،رورية لإبرام المعاملات التجاريةألا يجمع إلا البيانات الض ،ئن والزبائن المحتملينملفات الزبا

  :يجب عليه

  الحصول على موافقة المستهلكين الالكترونيين قبل جمع البيانات-

  ضمان أمن نظم المعلومات وسرية البيانات -

  )2("لمجالالالتزام بالأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها في هذا ا-

حيث نستخلص وفقا للنص القانوني السابق أنه يجب على المورد الإلكتروني الاحتفاظ بسرية وضمان   

و التي تكون في مرحلة التفاوض سواء  ،أمن نظم المعلومات و البيانات المتعلقة بالمعاملات الالكترونية

الفقرة الثانية من هذه المادة أي أن يمتنع  تطبيقا لأحكام ،تمت هذه العملية أم لم تتم فعليه الالتزام بذلك

المورد الإلكتروني كليا عن إفشاء هذه البيانات السرية أو نقلها إلى الغير سواء أثناء المعاملة أو بعد 

   )3(.و أو أن يمتنع أيضا عن استغلالها لحسابه بدون إذن أو موافقة المستهلكين الإلكترونيين ،فشلها

  بحسن النية و الإشهار الإلكترونيالالتزام :الفرع الثالث

نتناول من خلال هذا الفرع تعريف الإشهار الإلكتروني مستخلصين الشروط الواجب توافرها في   

  .الإشهار الإلكتروني و كذا جزاء الإخلال بهذا الالتزام

                                                           
مجلة الدراسات القانونية و السياسية  ،)الآثار القانونية للتفاوض في العقد الالكتروني(  ،تكواشت كمال ،بوكماش محمد - )1(

  169-168ص ،2018يناير  ،7العدد ،غواطالأ ،جامعة عمار ثليجي
 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية،05-18القانون رقم  ،26نظر المادة أ - )2(
  .303ص ،سابقال رجعمال ،بالعبيدي رافع أحمد ،الصادق عبد القادر - )3(
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  تعريف الإشهار الإلكتروني:أولا

كل :"بأنه 02-04من القانون رقم  3فقرة03عرف المشرع الجزائري الإشهار التجاري في المادة  

إعلان يهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة لترويج السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسيلة 

  )1(".الاتصال المستعملة

كل إعلان يهدف بصورة مباشرة أو غير :"بأنه  6فقرة 06في المادة 05-18كما عرفه في القانون   

  ".)2(خدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونيةمباشرة لترويج بيع السلع أو ال

نجد أن المشرع حدد شروط خاصة بالإشهار التجاري الذي يتم عبر  05-18بالرجوع إلى قانون   

  :الوسائط الإلكترونية و هي كالتالي 

  :عدم مخالفة النظام العام و الآداب العامة-أ  

و هذا الشرط ،داب العامة و النظام العاماشترط المشرع في الإشهار الإلكتروني بأن لا يمس بالآ  

 حيث أن فكرة النظام العام و الآداب العامة من المبادئ المكرسة  ،يتعلق بمحل و موضوع الإشهار

راعي بالتالي إن انطلاق المورد للإشهار التجاري الإلكتروني يجب أن يو ،المطبقة في القواعد القانونيةو

عيات خاصة الجميمس بالمصالح الجوهرية للأفراد وب العامة و أن لا الآدافيه مقتضيات النظام العام و

   .)3(لمعنية بالإشهار هي الطرف الضعيفاوأن الفئة المستهدفة و

  : الإلكترونيالإشهار وضوح  - ب  

من الضروري أن يتم الإشهار الإلكتروني بطريقة واضحة غير مبهرة حتى يتسنى للمستهلك معرفة   

  .ن ضحية للدعاية المضللة والخادعةد شرائها حتى لا يكوالمنتجات التي يري

  : مضمون العرض التجاريتحديد ضرورة  -ج

باعتباره عرضا  ،شبكة الانترنت ملزم بتحديد مضمون إشهاره التجاريبمعنى أن المورد أو معلن عبر   

مكافئات أو هدايا أو  ،رى سبيل المثال تخفيضات في الأسعاموجها للمستهلك الإلكتروني فقد يتضمن عل

  .تقدم نظير اقتناء المنتجات محل العرض أو الإشهار التجاري الإلكتروني 

                                                           
  .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 02-04القانون رقم  ،03نظر المادة أ - )1(
  .المتعلق بالتجارة الإلكترونية، 05-18القانون رقم  ،06نظر المادة أ - )2(

  مجلة البحوث في القانون والتنمية ،)التزامات المورد الإلكتروني في المرحلة السابقة على التعاقد(،واعمر فازية -)3(

 .68ص،2021ديسمبر ،01العدد، 01المجلد،
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  :انتفاء صفتي التضليل و الغموض للاستفادة من عرض السلعة أو الخدمة-د

وفقا لما ينص عليه الالتزام  ،يتطلب الإشهار الإلكتروني النزاهة والشفافية وأن تكون معلوماته صحيحة  

إذ يجب على صاحب  ،لك الإلكتروني الإدارة غير معيبةالذي يشكل أساس تعاقد المسته ،ةبالمطابق

الإعلان الإلكتروني تجنب استعمال عبارات غامضة تحمل أكثر من معنى بل عليه التقيد بعبارات سهلة 

  .)1(وبسيطة يستوعبها المستهلكين

  ترونيجزاء الإخلال بالالتزام حسن النية في الإشهار الإلك:ثانيا

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على العقوبات المقررة  03-09من القانون  68نصت المادة   

من قانون  429يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة :"لجريمة الإشهار التضليلي وهي كالتالي

حول كمية المنتج العقوبات كل من يخدع أو يحاول  أن يخدع المستهلك بأية وسيلة أو طريقة كانت 

  تاريخ أو مدة صلاحية المنتج ،قابلية استعمال المنتج ،تسليم المنتجات غير تلك المعنية مسبقا ،المسلمة

  ".)2(طرق الاستعمال أو الاحتياطات اللازمة لاستعمال المنتج ،النتائج المنتظرة من المنتج

لخادعة التي تكون صادرة من المعلن لقد رتب المشرع مسؤولية جزائية بسبب الإعلانات المظللة وا  

من قانون  429نجد المشرع أحالنا إلى نص المادة  03-09من القانون  68ومن خلال نص المادة

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من :" العقوبات الجزائري التي تنص على أنه 

  :أو يحاول أن يخدع المتعاقددج أو إحدى هاتين العقوبتين فقط كل من 100.000ىإل20.000

سواء في الطبيعة أو في الصفحات الجوهرية أو في التركيب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه _

  السلعة 

  سواء في نوعها أو في مصدرها _ 

  سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها_ 

   )3(".ل عليها دون حقمرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حص فإن وفي جميع الحالات

                                                           
 .69-68ص ،المرجع السابق، واعمر فازية - )1(
 .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03-09القانون رقم، 68أنظر المادة   - )2(

 المعدل والمتمم ، المتضمن قانون العقوبات ،1966جوان 08 المؤرخ في، 156-66لأمر رقم ا، 429المادة  - )3(

	 .2021ديسمبر29في الصادرة  ،99العدد،ج ر،2021ديسمبر28المؤرخ في ، 14-21القانون رقم ب
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التزامات المورد الإلكتروني في مرحلة تنفيذ العقد قي ظل قانون التجارة الإلكترونية  :المطلب الثاني 

  الجزائري

فقد أوجبت جل ،نظرا للمخاطر الكبيرة التي تنطوي على العملية الاستهلاكية في جميع مراحلها  

كل  لالتزامات حتى في مرحلة تنفيذ العقد الإلكتروني،التشريعات على المورد الإلكتروني مجموعة من ا

  .)1(ذلك حماية للمستهلك وأمنه في المعاملات الإلكترونية

  التزام المورد الالكتروني بضمان التسليم:الفرع الأول 

يعتبر التسليم التزاما أساسيا يقع على عاتق المورد الالكتروني بعد التعاقد ويتخذه فإما يكون وفقا   

  . )2(أن يتم إلكترونيا يتناسب مع طبيعة محل التعاقد أو ،اعد العامةللقو

  التسليم تعريف:ولاأ

تصرفه بما يتفق يقصد بتسليم محل العقد تخلي المورد عن حيازة الشيء المبيع للمستهلك ووضعه تحت   

العقود أن يقوم التسليم سواء في  المدني من القانون167حيث أكدت المادة  ،دمع القانون والعق

  .)3(الإلكترونية أو العقود التقليدية

كما أن التسليم في العقد الإلكتروني يتسم بخصوصية كونه يتم عن بعد لأن الأطراف فيه تكون حاضرة   

يل تأشيرة سفر عبر شبكة مثلا قيام شخص بتحم ،مكانا أي لا تجمعهم طاولة واحدة زمانا وغائبة

  .روني يتم في مدة قصيرة دون بذل جهد أو عناء والتسليم في العقد الالكت ،الانترنت

 ،نظرا لأهمية التسليم في العقد الإلكتروني فقد أخضعه المشرع الجزائري للقواعد العامة كباقي العقود  

  )4(.من القانون المدني لتنظيم أحكامه 386إلى  364حيث خصص له مواد من 

  صور التسليم: ثانيا

  : التسليم التقليدي_أ

                                                           
  .303ص ،سابقال رجعمال،بالعبيدي رافع أحمد،الصادق عبد القادر - )1(
مجلة القانون  ،)يتعلق بالتجارة الالكترونية  05- 18التزامات المورد الالكتروني في ظل القانون رقم ( ،زيروقالية ف - )2(

  .391ص ،2020،الجزائر ،تيزي وزو ،02العدد ،08المجلد  ،والمجتمع
حقوق كلية ال ،)مذكرة ماستر في الحقوق( ،لمسؤولية المدنية للمورد الالكتروني في العقود الالكترونيةا ،زموري نسيم - )3(

  .38-37ص ،2022-2021 ،بجاية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،قانون خاص والعلوم السياسية،
  .304ص ،سابقال رجعمال، بالعبيدي رافع ،الصادق عبد القادر - )4(
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المورد بكل ما هو ضروري لنقل محل التعاقد إلى المستهلك في المكان والوقت المناسبين الذي يلتزم   

كما يتم التسليم بالطريقة  ،يخضع إما للقواعد العامة أو لاتفاق الطرفين ويكون عند إبرام العقد أو بعده

العقد أو بالنظر لطبيعة  ويتم برغبة طرفي ،التقليدية خارج شبكة الانترنت حتى لو أبرم العقد الكترونيا

وهو ما يسمى بالتسليم الفعلي  ،محل التعاقد التي لا تسمح بالتسليم الإلكتروني ويكون التسليم ماديا يدا بيد

  .)1(ومعناها وضع المبيع تحت تصرف المستهلك بحيث يتمكن من حيازته و الانتفاع به دون عائق

  التسليم الالكتروني_ب

عبر الشبكة عن طريق تنزيل المنتج على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستهلك  يتم التسليم الالكتروني  

وهذا ما يفرضه  الطابق الرقمي لمحل التعاقد الذي يحتم التسليم ،وهو ما يعرف  بالتسليم المعنوي

ومعنى اللامادي لا تعني عدم الوجود وإنما ترتبط بمفهوم الرقمية التي جعلت المنتج يأخذ  ،اللامادي له

  )2(.ل طاقة الكترونية مضغوطة ومصغرة لدرجة أنها أصبحت غير مرئية شك

كما انه قد يتم التسليم المعنوي أيضا في صندوق البريد الالكتروني كما هو الحال بالنسبة لشراء كتاب   

أو بتمكين  ،حيث يكون التسليم عن طريق تحميلها في شكل الكتروني ،أو مقال أو قطعة موسيقية

  .تحميل برامج كمبيوتر محل العقد مثلا على القرص الصلب الخاص به المستهلك من

سالف الذكر بالتسليم الفعلي  05-18من القانون رقم 22للإشارة فإن المشرع الجزائري أخذ نص المادة  

أي   غير أنه لم يتطرق لكيفية تسليم المنتجات غير المادية، للمنتج  فيما يخص المنتجات المادية كالسلع

ويشمل التسليم سواء كان حكميا أو  ،لذا يمكن القول أن هذا التسليم يتم بأداء هذه الخدمات،الخدمات  أداء

  )3(فعليا أو إلكترونيا على ملحقات المبيع وهي الأشياء الفعلية التي تخدم الأصل

  خصوصيات التسليم الإلكتروني:ثالثا

ضها البيئة الرقمية التي ينعقد فيها ومن بين يخضع التسليم في التعاقد الإلكتروني إلى خصوصيات تفر  

  :الخصوصيات التي يتميز بها التسليم الإلكتروني 

                                                           
  38ص ،سابقالع مرجال ،زموري نسيم - )1(
 .393- 392ص ،سابقال رجعمال ،قالية فيروز - )2(
 08المجلد  ،مجلة القانون والعلوم السياسية ،)خصوصيات التسليم وأثره على التعاقد الإلكتروني ( ،عبد اللاوي خديجة - )3(

  .61ص ،2022سنة ،01 العدد
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ألزم المشرع المورد الإلكتروني بأن يحدد ضمن البيانات عرضه التجاري الإلكتروني موعدا للتسليم _

              .           وترك حرية تحديد هذا الميعاد للمورد دون تقييده بمدة قانونية معينة

التزم المورد الإلكتروني أمام المستهلك الإلكتروني عن حسن تنفيذ الالتزام المترتب عن هذا العقد _ 

حيث يضمن استفادة المستهلك الإلكتروني  ،خدمات آخرين سواء تم تنفيذه من قبله أو من قبل مؤدي

وهذا دون ،للغير بالتعرض له  بالمنتج بطريقة هادئة وكاملة فلا يتعرض للمستهلك شخصيا ولا يسمح

  .)1(المساس بحقه في الرجوع ضدهم

  جزاء إخلال المورد الالكتروني بالتزامه بالتسليم:رابعا

نجد أن المشرع الجزائري قد خصص  ،المتعلق بالتجارة الالكترونية 05_18بالرجوع إلى قانون 

حيث  ،د الالكتروني ومسؤولياتهضمن أحكام الفصل الخامس المتعلق بواجبات المور 22و 21المادتين 

لبها من طرف عندما يسلم المورد الالكتروني منتجا أو خدمة لم يتم ط:"على أنه 21نص في المادة 

  )2(".لا يمكنه المطالبة بدفع الثمن أو مصاريف التسليم ،المستهلك الالكتروني

يمكن المستهلك  ،لآجال التسليم المورد الالكترونيفي حالة عدم احترام :"على أنه22بينما نصت المادة   

من تاريخ التسليم  أيام عمل ابتداء) 4(الالكتروني إعادة إرسال المنتج على حالته في أجل أقصاه أربعة 

  .دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر، الفعلي للمنتج

كتروني المبلغ المدفوع وفي هذه الحالة يجب على المورد الإلكتروني أن يرجع إلى المستهلك الإل  

يوما ابتداء من تاريخ استلامه )15(خلال أجل خمسة عشر  ،والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتج

  .)3(المنتج 

وإنما يتم  ،الهلاك ومن يتحملها قبل التسليم لم تنظم القواعد الخاصة بالتجارة الإلكترونية مسألة تبعة

الجزائري من القانون المدني 176حيث تنص المادة  ،نظرية العقد الرجوع بهذا الشأن للقواعد العامة في

إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ  :"على أنه 

                                                           
  . 61ص،المرجع السابق، عبد اللاوي خديجة - )1(
 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية، 05-18القانون رقم  ،21المادة أنظر   - )2(
  .المتعلق بالتجارة الإلكترونية ،05-18القانون رقم  ،22المادة أنظر   - )3(
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التزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في 

  .")1(نفيذ التزامهت

الملاحظ انه بالنظر إلى طبيعة الالتزامات في عقود التجارة الالكترونية التي يتصف معظمها بتحقيق   

وفي غير ذلك تقوم ،نتيجة فإنه يجب على المدين بالتسليم تحقيق نتيجة معينة وهي تنفيذ التزامه بالتسليم

 إلا إذا اثبت أن عدم التنفيذ راجع خطأ الدائن نفسه  مسؤوليته العقدية ولا يستطيع  التطلع التخلص منها

  .)2(خطأ الغير أو بسبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو 

  التزام المورد الالكتروني بالضمان:الفرع الثاني 

مستهلك من الانتفاع لا يقل الالتزام بالضمان أهمية عن غيره من الالتزامات لأنه يساهم في تمكين ال  

إذ يمتنع المورد عن القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة انتفاع المستهلك بالمنتج  ،ل التعاقدبمح

كما يضمن أن لا يعيق الغير انتفاعه ولا يقتصر الالتزام بالضمان على ذلك فقط ،وفقا للغاية المرجوة منه 

  )3(بعناية الرجل العاديبل يضمن المورد أيضا خلو من العيوب الخفية التي لا يمكن اكتشافها 

  يالتزام المورد بضمان العيب الخف:أولا 

  تعريف العيب الخفي_أ

اكتفى بذكره دون تحديد مفهومه لذلك اهتم الفقه بتعريفه  بل لم يعرف المشرع الجزائري العيب الخفي   

ذ أحمد حسن الأستا إذ عرفه ،نفس المعنى وإن اختلفت في اللفظ فأرادو له عدة تعريفات تصب كلها في

)4(".هو آفة تصيب الشيء المبيع فتنقص من قيمته الاقتصادية ومن نفعه:"قدادة كما يلي
  

يعتبر الشيء معيبا إذا لحقه تلق عارض يجعله على غير :"محمد صبري السعدي كالتالي الأستاذعرفه   

  .")5(الحال التي يكون فيها في الوضع العادي

                                                           
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم،58- 75القانون رقم ،176المادةأنظر  -)1(

المجلد  ،مجلة الأكاديمية للبحث القانوني ،)القانون الجزائري المسؤولية العقدية للمورد الإلكتروني في( سقلاب فريد، - )2(

 .578ص ،2021سنة ،03العدد ،12
  .394ص، سابقال المرجع قالية فيروز، - )3(
 .173ص،2000،ديوان المطبوعات الجامعية،)عقد البيع(4الوجيز في شرح القانون المدني ج،قدادة خليل أحمد حسن- )4(
دار ،دراسة مقارنة في القوانين العربية،عقد البيع والمقايضة،ح في شرح القانون المدنيالواض،السعدي محمد صبري - )5(

  .368ص،2008،الجزائر،عين ميلة،الهدى
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يجب على المورد :"والتي تنص على ما يلي 05_18ون رقم من القان 23بالرجوع إلى المادة   

الالكتروني استعادة سلعته في حالة تسليم غرض غير مطابق للطلبية أو في حالة ما إذا كان المنتج 

  )1(..."معيبا

  جزاء إخلال المورد الالكتروني بضمان العيب الخفي_ب

ة صفات في الشيء المبيع ثم اكتشف في حالة إذا قام المورد الالكتروني بضمان صفة أو مجموع  

المستهلك الالكتروني انه لا وجود لها أو إذا كان قد اكتشف عيب خفي فله الحق في رفع دعوى الضمان 

وعندئذ تطبق أحكام ضمان نزع اليد الجزئي المنصوص عليها  ،بعد إخطار المورد في الآجال المحددة

  . )2(من القانون المدني 376في نص المادة 

في  ،المورد الالكتروني استعادة سلعتهيجب على :"أنهعلى 05-18من قانون رقم   23صت المادة ن  

يجب على المستهلك ،معيبا حالة تسليم غرض غير مطابق للطلبية أو في حالة ما إذا كان المنتج

داء من أيام عمل ابت) 4(خلال مدة أقصاها أربعة  ،ة إرسال السلعة في غلافها الأصليالالكتروني إعاد

الرفض وتكون تكاليف إعادة الإرسال على عاتق  ،تاريخ التسليم الفعلي للمنتج مع الإشارة إلى سبب

  :ويلتزم المورد الالكتروني بما يأتي.المورد الالكتروني

  تسليم جديد موافق للطلبية _

  إصلاح المنتج المعيبأو _

  استبدال المنتج بآخر مماثل أو  _

اع المبالغ المدفوعة دون الإخلال بإمكانية مطالبة المستهلك الالكتروني إلغاء الطلبية وإرجأو  _

  بالتعويض في حالة الضرر

يوما من تاريخ استلامه ) 15(يجب أن يتم إرجاع المبالغ المالية المدفوعة خلال اجل خمسة عشر  

  .")3(المنتج

  مةالتزام المورد بضمان الأمان و السلا:ثانيا 

واهم هذه الحقوق نجد حق المستهلك في الأمان وضمان ،المستهلك الالكتروني لقد كرس المشرع حماية 

فالمستهلك من حقه أن  ،دمة الالكترونيةسلامته وهو التزام يقع على عاتق المنتج والموزع ومؤدي الخ

                                                           
 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية ،05-18القانون  ،23المادةنظر أ - )1(
  .48ص،2008،الجزائر،هدار الهوم،3الطبعة ،المنتقى في عقد البيع،بن الشيخ آت موليا لحسن - )2(
 .المتعلق بالتجارة الالكترونية ،05-18القانون رقم  ، 23لمادة نظر اأ - )3(
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الخدمة التي تعاقد عليها مطابقة لمواصفات الجودة بحيث لا يترتب على استخدامها  تكون السلعة أو

  . )1(بدنية أو نفسية أضرار

  تعريف التزام المورد بضمان الأمان والسلامة_أ

نص المشرع الجزائري صراحة على الالتزام  03-09من القانون رقم 04ةمن خلال نص الماد  

يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية  :"بضمان السلامة حيث نصت على ما يلي 

  .")2(ة هذه المواد والسهر على أن لا تضر بصحة المستهلكاحترام إلزامية سلام،للاستهلاك

حيث جاء في نص المادة 05-18من القانون 10و 09نص عليه المشرع الجزائري في المادتين 

يجب أن تكون المنتجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى :" نهأ09

وذلك ضمن  ،ررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحهحق ضوان لا تل،الاستعمال المشروع المنتظر منها 

  .")3(الشروط العادية للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين

يتعين على كل متدخل احترام إلزامية أمن المنتوج الذي يضعه :"على ما يلي نصت 10نص المادة  أما  

  :للاستهلاك فيما يخص

  يفه وشروط تجميعه وصيانتهمميزاته وتركيبه وتغل-

  المنتجاتعند توقع استعماله مع هذه  الأخرىتأثير المنتوج على المنتجات  -

أو  الإرشاداتوكذا كل  وإتلافهالمحتملة الخاصة باستعماله  عرض المنتوج ووسمه والتعليمات-

  المعلومات الصادرة عن المنتج

  الأطفالخاصة ،ال المنتوجفئات المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة استعم -

  ")4(.عم طريق التنظيم المنتجاتتحدد القواعد المطبقة في مجال امن 

                                                           
لمجلد ا ،مجلة الفكر القانوني والسياسي ،)الالتزام بضمان السلامة في العقد الالكتروني ( ،خواثرة سامية ،واعمر فازية - )1(

  .286ص ،2021سنة  ،02العدد ،05
  .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03- 09قم القانون ر، 04المادة نظر أ- )2(
  .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03- 09القانون رقم ، 09لمادة ار نظأ- )3(

	 .المتعلق بحماية المستهلك وقمع  الغش، 03-09القانون رقم ،10نظر المادةأ - )4(
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فمن خلال هذه النصوص القانونية السابقة فان مفهوم الالتزام بضمان السلامة يتمثل فيما ينبغي أن  

ساس إطلاقا ن شأن ذلك الموأن لا يكون م ،يحرص عليه المدين عندما يقدم سلعة أو الخدمة للدائن

  .)1(وإلا يكون المدين قد أخل ولم ينفذ التزامه ،بسلامته

  جزاء إخلال المورد الإلكتروني بضمان الأمن والسلامة_ ب

يحق لجذا الأخير رفع دعوى أمام القضاء  ،إذا اخل المنتج أو المتدخل بالتزامه بضمان سلامة المستهلك  

كما يحق للمستهلك في حال إخلال  ،)عوى التعويضد(للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته 

  .المنتج بالتزامه في ضمان المنتج رفع دعوى الضمان

من القانون المدني الجزائري أن القاضي يقدر التعويض إذا لم يكن محددا في العقد 182المادةنصت   

  .ولا في القانون ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب 

دخل في تقدير التعويض نفقات العلاج وأجرة الطبيب ونفقات المستشفى وما ضاع على بالتالي ي  

والتعويض الذي يحصل عليه المتضرر إما عينيا بإعادة ،المستهلك من كسب بسبب عجزه عن العمل

الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ولكن لا يمكن اللجوء إلى هذا التعويض لان الأمر يتعلق بالضرر 

وإما أن يكون التعويض بمقابل وهو أنجع الطرق لجبر  ،لحق المضرور نتيجة عيب في المنتجذي ال

  .)2(الضرر الناجم عن عيب في المنتج

  التزام المورد بضمان التعرض والاستحقاق: ثالثا

  ضمان التعرض_ أ

طلب التعرض يلتزم المورد الإلكتروني بضمان حق المستهلك بالانتفاع بالمبيع دون منازع لذا يت  

  لمختلف أنواع التعرض التي من الممكن أن تطرأ عليه 

  ضمان عدم التعرض الشخصي-1

يضمن البائع عدم التعرض :"من القانون المدني الجزائري التي تنص على ما يلي  371تنص المادة    

يكون له وقت ،سواء كان التعرض من فعله أو من فعل الغير  ،في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضهللمشتري 

                                                           
جامعة محمد  ،مجلة المفكر ،)أساس المسؤولية  ،نالمضمو ،المفهوم الالتزام بضمان السلامة،( ،بناني احمد مواقي - )1(

  416ص ،2014سنة ،10عدد ،بسكرة،خيضر 
  .294ص ،سابقال رجعمال،خواثرة سامية ،واعمر فازية - )2(
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ويكون البائع مطالب بالضمان ولو كان حق ذلك الغير قد  ،حق على المبيع يعارض به المشتري البيع

  .  )1("ثبت بعد البيع وقد آل إليه هذا الحق من البائع نفسه

ويكون من ،فالتعرض الشخصي هو كل عمل مادي أو قانوني مباشر أو غير مباشر  صادر من البائع   

ومثل هذا التعرض غير جائز للمورد عملا ،المشتري من الانتفاع  بالمبيع كليا أو جزئيا  شأنه حرمان

عرض الشخصي في المجال لعل المثال الشهير للت ،بقاعدة من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض

عادة هو تصميم برامج معلوماتية لشخص معين ثم يقوم بإتلافه من خلال فيروس معين أو بإ ،الالكتروني

  )2(.التصرف فيه لشخص آخر منافس 

  : ضمان عدم التعرض الصادر عن الغير_ 2

بضمان عدم التعرض الصادر فإنه ملزم كذلك  ،ضمان البائع من عدم تعرضه الشخصيبالإضافة إلى   

حيث يكون المورد ملزما بعدم تعرض الغير للمستهلك في الانتفاع بالمبيع سواء كان كله أو  ،رمن الغي

إذا كان قد آل إليه من البائع .إذن فالمورد ملزم بالضمان حتى ولو اثبت أجنبي بعد البيع حقه ،هبعض

  )3(.نفسه

كان يقوم التعرض  ،يقوم على مجموعة من الشروط ،إضافة إلى ذلك فان ضمان التعرض من الغير  

كون قانونيا وان يكون فالتعرض يجب أن ي ،أي انه لا يشمل التعرض المادي للانتفاع بالمبيع ،قانونيا

فالتزام البائع  ،سبب الاستحقاق سابقا على المبيع أو لاحقا له بشرط أن يكون السبب راجعا للبائع نفسه

أي ،  بالضمان التعرض الصادر من الغير هو التزام بتحقيق نتيجة وان يكون التعرض قد حدث فعلا

أي أن حق الضمان ،أي وقع بالفعل  ،تعرض حالابمعنى أن يلتزم البائع بدفع تعرض الغير إذا كان هذا ال

لا يكفي ،  وحيازته له ،ينشا للمستهلك ابتداء من اللحظة التي حدث فيها نزاع الغير على الانتفاع بالمبيع

  )4(.مجرد احتمال الوقوع فقط

                                                           
  .المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني ،58-75القانون رقم  ،371المادة نظر أ - )1(
كلية  ،قانون أعمال ،)ماستر حقوق( ،الالكتروني في التشريع الجزائري الضمانات القانونية للمستهلك ،بوخاري سمرة - )2(

 36ص  ،2020_2019 ،برج بوعريريج ،جامعة محمد البشير الإبراهيمي الحقوق والعلوم السياسية،
  .231ص ،2009 مصر، ،دار الفكر الجامعي ،حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية خالد إبراهيم ممدوح، - )3(
  .37ص  ،سابقالمرجع ال ،بوخاري سمرة - )4(
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  ضمان الاستحقاق_ ب

استطاع دفع هذا فإذا  ،فان البائع ملزم بدفع هذا التعرض،في حال تعرض المشتري لأي تعرض   

وإذا لم يستطيع واستحق الغير المبيع  ،نه يكون قد فقد التزامه بضمان التعرض تنفيذا عينياإالتعرض ف

كليا أو جزئيا فعندها يقع على عاتقه تعويض المشتري عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الاستحقاق 

من القانون 372دةوهذا ما نصت عليه الما ،قوهذا ما يعرف بضمان الاستحقا استنادا لمسؤوليته العقدية،

إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع كان على البائع حسب الأحوال وفقا :"المدني الجزائري

يحل فيها محله إذا اعلم  أو أنلقانون الإجراءات المدنية أن يتدخل في الخصومة إلى جانب المشتري 

  )1(..." ل وجب عليه الضمان البائع في الوقت المناسب وان لم يتدخ

  :الاستحقاق الكلي _1

في حال نزع اليد الكلي عن المبيع :"وهي كالآتي من القانون المدني375نصت على أحكامه المادة   

  قيمة المبيع وقت نزع اليد  _:فللمشتري أن يطلب من البائع 

  تري عن المبيعقيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها إلى المالك الذي نزع يد المش_

وكذلك المصاريف الكمالية إذا كان البائع سيء  ،المصاريف النافعة التي يمكنه طلبها من صاحب المبيع

  .النية

باستثناء ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه لو  ،جميع المصاريف دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق_

  .اعلم البائع سيء النية

بسبب نزع اليد عن المبيع كل ذلك ما  ،خسائر وما فاته من كسبوبوجه عام تعويضه عما لحقه من ال_

  .)2(لم يقم المشتري دعواه على طلب الفسخ البيع أو إبطاله

  :الاستحقاق الجزئي-2

في حال نزع اليد الجزئي عن المبيع أو في حالة وجود :"التي جاء فيها 376نصت عليه كذلك المادة   

كان له أن يطالب  ،د بلغت قدرا ا لو علمه المشتري لما أتم العقدوكانت خسارة المشتري ق ،تكاليف عنه

  .مقابل رد المبيع مع الانتفاع الذي حصل عليه منه 375البائع المبينة بالمادة 

                                                           
  .196ص ،سابقال المرجع شريبط وسيلة، ،جقريف الزهرة - )1(

 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم،58-75القانون ، 375أنظر المادة  - )2(
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أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المشار إليه في الفقرة ،إذا أراد المشتري استبقاء المبيع  

  )1(."لمطالبة بحق التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب نزع اليد عن المبيعلم يكن له سوى ا ،السابقة

يكاد يجزم انه من غير المعقول أن يصدر تعرض المورد  ،يمكن القول انه من الناحية العلمية والواقعية  

لذا  ،نظرا لحرصه على سمعته وخاصة إذا كانت مؤسسة اقتصادية أو شركة مشهورة ،الإلكتروني نفسه

  )2(.ن القول أن التعرض للمستهلك الإلكتروني عبر الانترنت تتم في معظم الأحيان من قبل الغيرفيمك

  التزام المورد الإلكتروني بإرسال العقد والفاتورة للمستهلك:الفرع الثالث 

اقر المشرع الجزائري على ضرورة التعامل بالفاتورة نظرا لأهميتها ويظهر ذلك في عدة نصوص   

لانتقال من التعاقد التقليدي إلى التعاقد الالكتروني يفرض ضرورة أن تواكب كل مقتضيات وا ،قانونية

   .الكتروني فأصبحت الفاتورة الإلكترونية حتمية لكل مورد ،المعاملة التجارية هذا التغيير

  :إرسال الفاتورة الإلكترونية:أولا 

على التجارة اللاورقية التي تعرف بشكل عام انبثقت فكرة الفاتورة الإلكترونية من التركيز المتزايد   

فهي  ،لبيانات عبر الوسائل الإلكترونيةباعتبارها مستعملة في المعاملات التجارية بحيث تتضمن تبادل ا

لخاصة بتبادل العقود تتطلب من كل المشاركين في النشاط التجاري تحقيق وتنفيذ العملية المعيارية ا

  )3(.الفواتير التي توثق المعاملات والقبول بها  أو ،الإلكترونية

ألزم المشرع الجزائري المورد الالكتروني بإعداد الفاتورة وإرسالها إلى المستهلك الإلكتروني وفق ما   

يترتب على بيع لمنتج أو تأدية :"حيث تنص على انه  ،05-18من القانون رقم  20تنص عليه المادة 

تسلم للمستهلك  ،فاتورة من قبل المورد الإلكترونيعداد إ ،ة عن طريق الاتصالات الإلكترونيةخدم

  .يجب أن تعد الفاتورة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما ،يالإلكترون

  )4(." يمكن أن يطلب المستهلك الإلكتروني الفاتورة في شكلها الورقي

                                                           
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم،58-75القانون  ،376المادةنظر أ- )1(
  .39ص ،سابقالمرجع ال ،بوخاري سمرة - )2(
جوان  ،2العدد ،5مجلد، لة الدراسات القانونية والسياسيةمج ،)الفواتير الالكترونية لتنشيط الاستثمارات( ،حسن نوارة - )3(

  ،130ص ،2019
  . المتعلق بالتجارة الالكترونية ،05-18القانون  ،20المادة نظر أ - )4(
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لات التجارية الإلكترونية يتضح أن الفاتورة وسيلة لحماية المستهلك الإلكتروني وأداة لإثبات المعام  

شروط البيع فهي  ،الأسعار ،مورد الإلكترونيفمن حيث إعلام المستهلك لها دور في إعلامه بهوية ال

إما من حيث الإثبات تعد مقبولة لإثبات العقد وهذا ما أكده المشرع نظرا لما  ،)1(تحمي مصالحه المادية 

سواء  ،حيث يشترط أن تكون الفاتورة مكتوبة ،في أدائهاتتميز به المعاملات التجارية من سرعة وائتمان 

بشرط التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها  ،أو باستعمال جهاز الإعلام الآلي ،بمحرر على الورق

  .)2( وان تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها

  إرسال العقد: ثانيا 

حيث ،مثله مثل العقد التقليدي ،ية العامة للعقدبما أن العقد الإلكتروني يخضع لأحكام وقواعد النظر  

حيث يقوم بين غائبين باستعمال وسائط الكترونية من  ،يتميز الإلكتروني عن التقليدي بخاصية البعد

حيث ألزم المشرع المورد الإلكتروني  ،)3(أجهزة وبرامج معلوماتية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة 

المستهلك حماية له من كل ما قد يتعرض له من خطر ونص على ذلك في  بإرسال نسخة من العقد إلى

يلتزم المورد الإلكتروني بإرسال ،بمجرد إبرام العقد:"التي تنص على05-18من القانون رقم 19المادة

  .)4("نسخة الكترونية من العقد إلى المستهلك الالكتروني

لالكتروني ليطلع على مضمون الاتفاق وما يؤكد المشرع على ضرورة إرسال العقد إلى المستهلك ا  

كما أن المورد الإلكتروني ملزم بتوثيق المعاملة  ،يرتبه من التزامات والتأكد من المعلومات المتفق عليها

كما انه ملزم بحسن تنفيذ  ،)5(الإلكترونية بموجب عقد الكتروني يصادق عليه المستهلك الإلكتروني 

تجارة الالكترونية المتعلق بال 05-18من القانون رقم19و18ادتين الالتزام وفق ما نصت عليه الم

  .سالفتين الذكر

                                                           
مجلة القانون  ،)ارسات التجارة الالكترونية على ضوء التشريع الجزائري فعالية الفاتورة في إطار مم( ،بوعزم عائشة - )1(

  .05ص ،2021مستغانم جامعة عبد الحميد بن باديس، ،02العدد ،09المجلد ،العقاري والبيئة
  .07ص ،سابقال رجعمال ،بوعزم عائشة - )2(
أطروحة الدكتوراه في القانون (،سة مقارنةعنه دراالعقد الالكتروني والمسؤولية المدنية الناتجة ،زواوية لعراوي -)3(

  .12ص ،2018،مستغانم جامعة عبد الحميد ابن باديس،،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،)الأساسي الخاص
  . المتعلق بالتجارة الالكترونية ،05- 18القانون رقم ،19لمادة نظر اأ - )4(
  .62-61ص ،سابقال رجعمال ،عبد اللاوي خديجة - )5(
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  جزاء إخلال المورد الالكتروني بالالتزام  بإرسال الفاتورة الالكترونية للمستهلك:ثالثا 

بتحرير  20قد ألزم المورد في المادة  05-18فإن القانون رقم  02-04خلافا لأحكام القانون     

  .وتسليمها للمستهلك الالكترونيالفاتورة 

 02-04إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون  44وأحال مخالفة أحكام هذه المادة بموجب المادة    

من المبلغ الذي  80منه، أين نصت على عقوبة عدم الفوترة بغرامة بنسبة  34و 33ولاسيما نص المواد 

دج كعقوبة على الفاتورة  50.000دج إلى  10.000كان يجب فوترته مهما بلغت قيمته، وغرامة من 

  .021-04من القانون رقم  12غير المطابقة المخالفة لأحكام المادة 

  التزام المورد الإلكتروني بحفظ سجلات المعاملة التجارية:الفرع الرابع 

طاء المورد حيث يقوم المستهلك بتقديم وإع ،تبرم عقود التجارة الإلكترونية بين المستهلك والمورد  

خلال مرحلة الإبرام  ،ة له بصورة مباشرة أو غير مباشرةالعديد من المعلومات الاسمية والشخصي

حيث أن هذه البيانات والمعلومات الموجودة في البيئة الرقمية يجعلها معرضة للاعتداء عليها  ،والتنفيذ

لك الإلكتروني في حيث نص المشرع على حق المسته،من طرف الغير أو المورد الإلكتروني 

وألزم المورد بحماية المعطيات الشخصية للمستهلك وعدم إفشاء  ،05-18الخصوصية في القانون رقم 

  )2(.المعلومات السرية له

يلتزم المورد الإلكتروني بحفظ السجلات  05-18رقم من قانون 25استنادا لنص المادة    

 89-19ليصدر بعد ذلك المرسوم التنفيذي رقم ،دةللتنظيم كيفيات تطبيق هذه الماالالكترونية وأحال 

منه السجل المعاملات التجارية على انه ملف الكتروني يودع فيه  1فقرة02والذي عرف في المادة

  :المورد الإلكتروني عناصر المعاملة التجارية المنجزة الآتية 

  العقد _

  الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها _

  ."حسب الحالة ،اء التسليم أو الاستعادة أو الاستيراد أثن ،كل وصل استلام _

                                                           
  .10ص،المرجع السابق، مرغني حيزوم بدر الدين، مال فتحيدريس ك -1

المتعلق  05- 18التزام المورد الإلكتروني بحماية المعطيات الشخصية للمستهلك في القانون رقم ( ،قارون سهام - )2(

  .1014ص ،02,2020العدد،جامعة سوق أهراس،07المجلد ،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،)بالتجارة الالكترونية
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   )1(.بضرورة حفظ سجل المعاملات 05-18من القانون  26 كما ألزم المشرع المورد في المادة  

من قانون  17بالنسبة لوصل الاستلام المذكور أعلاه فقد أشار إليه المشرع الجزائري في نص المادة 

وقيع وصل الاستلام عند التسليم الفعلي للمنتج أو تأدية الخدمة ولا يمكن التي ألزمت المستهلك ت 18-05

لتفادي أي نزاع قد يحدث بينه وبين المورد الإلكتروني حول تسليم السلعة محل ،)2(له أن يرفض ذلك

  .التعاقد أو مدى تمكينه من الخدمة من عدمه

ها ركزت على مجموعة من العناصر أن 89-19ما يلاحظ على نص المادة الثانية من المرسوم رقم   

إخلال من  ويمكن للمستهلك أن يحتج بها في حال كان هناك أي ،التي توثق المعاملة وتثبت وجودها

خاصة إذا اكتفى  ،بة على حجم الأعمال التي قام بهاويمكن من ممارسة الرقا ،طرف المورد هذا من جهة

فلا يكون لنشاطه وجود في الواقع المادي ولن يكون  هذا الأخير بممارسة نشاطه عبر الفضاء الإلكتروني

ويظهر ذلك بوضوح في نص المادة  ،ا من جهة أخرىملزما بالتزامات التاجر المنصوص عليها قانون

أو الفاتورة أو  من المرسوم سالف الذكر والتي ألزمت أن يتم تخزين المعلومات المتعلقة بالعقد2فقرة 02

  .)3(ج إليها و قراءتها و فهمها لتمكين الأعوان المؤهلين من تفحصهاالوصل بطريقة تمكن من الولو

على أن يلتزم المورد  بمراعاة إجراءات وضوابط حفظ عناصر المعاملة التجارية الإلكترونية الذي   

ضمانا لبقائها وفق ما تم التعامل  )4(يكون في شكلها الأصلي أوفي شكل غير قابل للتعديل أو الإتلاف

  :علق هذه المعلومات ب عليه وتت

  المبلغ وطريقة دفعه خاصة في ظل وجود نوعين من طرق الدفع التقليدية والإلكترونية _

متعارف وما يحمله هذا الأخير من أهمية بالنسبة للوضع المالي وفقا للقواعد العامة ال:تاريخ المعاملة _

  .ذكور أدناه وكذا مدى احترام المورد للأجل الم ،عليها في القانون التجاري

  

                                                           
  .43ص ،سابقالمرجع ال،زموري نسيم - )1(
  .  المتعلق بالتجارة الإلكترونية ،05- 18من القانون رقم  17نظر المادة أ - )2(
  .402ص ،سابقال المرجع ،قالية فيروز - )3(
يحدد كيفيات حفظ سجلات المعاملات  ،2019مارس05المؤرخ في  ،89-19من المرسوم رقم  02لمادةأنظر ا-)4(

  .17عدد،ج ر،لكترونية وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري التجارية الإ
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خاصة أن المشرع قد سبق له في قانون التجارة الإلكترونية أن منع التعامل في :موضوع المعاملة _

  .)1(بعض السلع والخدمات الكترونيا

  .رقم الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها_

 يقة للتغيير فيهابذلك يتمكن الأعوان من الاستناد على مضمون السجلات التي لا تكون قابلة بأي طر   

من ) 20(قبل تاريخ العشرين  ،إلى المركز الوطني للسجل التجاريبعد أن تولى هذا الأخير إرسالها 

مع ضرورة ربط المركز بالمديرية العامة ،ت التي تمت في الشهر الذي يسبقهالشهر لكل معاملا

من المرسوم  06قا لنص المادة للضرائب للتمكن من الولوج إليها عن طريق الاتصالات الالكترونية تطبي

يحدد كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى المركز الوطني  89-19رقم

  .)2( يللسجل التجار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
يحدد كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى  ،89-19المرسوم رقم ،03المادة نظر أ - )1(

  .المركز الوطني للسجل التجاري
جلات المعاملات التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى يحدد كيفيات حفظ س ،89- 19المرسوم رقم  ،05و04لمادة انظر ا- )2(

  .المركز الوطني للسجل التجاري
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  خلاصة الفصل 

حاولنا ضبط مفهوم لهذا  ،من خلال دراستنا لهذا الفصل الذي هو تحت عنوان المورد الالكتروني

المتعلق بالتجارة الالكترونية، بالإضافة إلى الشروط اللازم  05-18لما جاء به القانون  الأخير وفقا

توافرها في المورد الالكتروني لكي يكتسب هذه الصفة بحيث تمكنه من ممارسة نشاط التجارة 

  .الالكترونية

ءات المترتبة المورد الالكتروني، والجزابعد ذلك تطرقنا إلى أهم الالتزامات التي تقع على عاتق 

عن الإخلال بتنفيذ هاته الالتزامات، بهدف تحقيق التوازن بين أطراف العقد الالكتروني كون هذا النوع 

  . من العقود ذات الخصوصية تميزه عن العقود التقليدية
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في عقود التجارة الالكترونية حيث عرفته المادة  إن المستهلك الالكتروني أحد أطراف العملية التعاقدية  

كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة :"على أنه  05-18من القانون رقم  3فقرة  06

مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية من المورد الالكتروني بغرض الاستخدام 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  03-09القانون رقم من  1فقرة  03كما عرف في المادة  ،1"النهائي

بمقابل أو مجانا ،سلعة أو خدمة موجهة للاستهلاك  ،كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني:"نهالغش على أ

  ."2هائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل بهالن

المبحث (المستهلك الالكتروني التزامات،)حث الأول المب(المستهلك الالكتروني حقوق ،سنعالجحيث  

  ).الثاني

  حقوق المستهلك الالكتروني: الأولالمبحث 

 في الضعيف مجموعة من الحقوق كونه الطرف  يالالكترونن المشرع الجزائري كفل للمستهلك إ

لعيب الخفي ضمان ا ،التسليم(ضمان ال ،ثل هذه الحقوق في حقه في الإعلاموتتم ،العلاقة التعاقدية

 والحق في حفظ سجلات المعاملة التجارية ،والسلامة الأمانلضمان  بالإضافة ،)والتعرض والاستحقاق

وسنتطرق في  ،)والتي سبق التطرق لها في الفصل الأول المبحث الثاني التزامات المورد الالكتروني(

في الحماية من الشروط  حق المستهلك ،)الأولالمطلب ( في العدول المستهلك حق إلىالمبحث  هذا

  ).المطلب الثاني(التعسفية

  حق المستهلك الالكتروني في العدول : الأولالمطلب 

الذي يجعل المورد الالكتروني في مركز  الأمرتتسم العقود الاستهلاكية باختلال في توازنها العقدي   

نظرا لان العقد  ،ينة السلعةالفعلية لمعا الإمكانيةلا يملك المستهلك غالبا  أخرىومن جهة  ،المسيطر

الذي يجعل من المستهلك ينصاع له دون مهلة  الأمر ،الاستهلاكي الالكتروني يتميز بالسرعة في انعقاده

ية لذا سعت التشريعات لحما إرادتهالذي يشكك في  الأمر ،جعله يتخذ قراره بنوع من العجالةللتفكير في

  .)3(العدول كقاعدة خاصة لحمايته فأعطت له حق ،هذا الطرف الضعيف بقواعد خاصة

                                                           
  .المتعلق بالتجارة الالكترونية،05- 18القانون رقم ، 3فقرة06أنظر المادة  -1
  .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،03-09القانون رقم ،1فقرة03أنظر المادة -2

  63ص ذكر،مرجع سابق ال بوخاري  سمرة، - )3(
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  تعريف حق العدول:  الأولالفرع 

  من الناحية الفقهية:أولا

يعرف هذا الحق بأنه وسيلة بمقتضاها يسمح للمستهلك الالكتروني الذي يشتري السلعة عن طريق   

لجهاز المكتوبة على شاشة ا بأوصافهاعلم  أوصورتها  رأى إنماو،أى البضاعةالانترنت لم يكن قد ر

  .)1(فسخه أوالعقد  إمضاءما استلم السلعة يكون له الحق في خيار الرؤية في  فإذا ،أمامه

وسيلة بمقتضاها يسمح للمستهلك الالكتروني بان يعيد النظر من جديد ومن جانب :"بأنه أيضايعرف   

سيكون بوسعه ا من خلاله ،بحيث يستفيد من مهلة للتفكير ،واحد في الالتزام الذي ارتبط به مسبقا

  . )2(الذي سبق وان ارتبط به ،الرجوع عن التزامه

رخصة بدون مقابل منحها المشرع للمستهلك  بأنهيمكن تعريف الحق في العدول  ،تقدم بناء على ما  

  .)3(التزام التزاماته بأيلم يخل المهني  حتى لو ،لعدول عن التعاقد خلال مدة محددةتمكنه من ا

  قانونيةمن الناحية ال:ثانيا 

 306-06من المرسوم التنفيذي  04نص المشرع الجزائري على حق العدول بشكل ضمني في المادة   

المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر 

الملائمة بالشروط العامة  يتعين على العون الاقتصادي إعلام المستهلكين بكل الوسائل:تعسفية على انه

والمدة الممنوحة . )4(أو تأدية الخدمات ومنحهم مدة كافية لفحص العقد وإبرامه/والخاصة لبيع السلع و

  .للمستهلك هنا قبل إبرام العقد وليس بعده 

                                                           
الضمانات الخاصة بحماية المستهلك في العقود الموجهة الكترونيا تطبيقا ( ،فكنوس سميرة،بن زكري بن علو مديحة  - )1(

مستغانم   ، جامعة بن باديس،04المجلد،المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ،)05-18لأحكام القانون رقم 

  .584ص، ،2020، 02العدد
 كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون أعمال ،)مذكرة ماستر(  ،حماية المستهلك الالكتروني ،خالد طيهار - )2(

  .43ص  ، 2019_2018،جامعة محمد بوضياف 
مجلة  ،)حق المستهلك الالكتروني في العدول في التشريعين الجزائري والمغربي( ،نويري محمد الأمين نويري سامية، - )3(

  .50-49ص ،2020 ،02العدد ،قالمة ،1945ماي  08جامعة  ،05 المجلد ،أبحاث
المحدد للعناصر الأساسية للعقود  ،2006ديسمبر 10المؤرخ في ، 306-06من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة - )4(

 الصادرة بتاريخ ،56ج ر العدد  ،المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية 

  .2006ديسمبر 11
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رقم  من المرسوم التنفيذي 02الفقرة  11القرض الاستهلاكي في المادة الفقرة  كما نص عليه في عقد  

غير :"...هلقرض الاستهلاكي التي تنص على انالمتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال ا 15-114

 14جاء في المادة كما  ،العقد إمضاءايام عمل تحسب من تاريخ 08انه يتاح للمشتري اجل للعدول مدتها 

يكون تاريخ  مهما07فان مدة العدول تكون عندما يتم بيع المنتج على مستوى المنزل :" الفقرة منه انه

  ")1( تقديم السلعة أوالتسليم 

المشرع الجزائري لم ينص صراحة على تعريف حق  أنمن خلال التعريفات السابقة يتضح لنا  إذن  

في حماية المستهلك وقمع الغش ب المتعلق 03-09رقم  اكتفى بتنظيم هذا الحق في قانون وإنماالعدول 

الالكترونية الذي اكتفى بتقرير حق المستهلك الالكتروني  ينطبق على قانون التجارة الأمروذات  ،نص

  .العدول دون التطرق إلى تعريفه في

  تمييز الحق في العدول عن بعض الصور المشابهة له: الفرع الثاني 

  الحق في العدول وإنهاء العقد بإرادة منفردة: أولا

منفردة وبموجب رخصة من القانون تتعدد صور العقود التي يكمن من خلالها إنهاءها بمقتضى إرادة   

 انون ق 440إلى المادة إذ يمكن إنهاءها بإرادة منفردة استناد ،عقود إلزامية التي لم تعين مدتهافي ال

  " )2(على شرط ،لشركاء إذا كانت مدتها غير معينةتنتهي الشركة بانسحاب احد ا:" التي تنص علىدني مال

في أن معيار التفرقة يمكن في  ،د بإرادة منفردة والحق في العدولقمن ثم يمكن التمييز بين انتهاء  الع  

فيفترض إن العقود  ،انسحاب اثر هذا الزوال على الماضي شرط أن لا يكون قد بدا في تنفيذ هذه العقود

في حين أن  ،كمل لكافة جوانبه من تروي وتفكيرالتي بدا في تنفيذها عقود تضمنت رضا سليم مست

الحق في العدول يكمن في التأكد من أن رضاه سليم صدوره في تمهل وتدبر ولا يتحقق الهدف من إقرار 

  . )3(هذا الهدف إلا في المراحل التي تسبق تنفيذ العقد وهو ما يخالف حالات الانتهاء تلك

  الحق في العدول وخيار الرؤية:ثانيا 

أو يمضيه عند  ،ان يرجع عن العقد يعرف الفقه الإسلامي خيار الرؤية بأنه حق يثبت بمقتضاه للعاقد  

وتعتمد فكرة خيار الرؤية المقررة شرعا على أنها تعريف  ،رؤية محله إذا لم يكن رآه وقت العقد أو قبله

                                                           
المتعلق بشروط و كيفيات  2015ماي 12المؤرخ في  114-15من المرسوم التنفيذي رقم  14و11المادة أنظر  - )1(

 .2015ماي 13الصادرة بتاريخ  ،10العروض في مجال القرض الاستهلاكي ج ر العدد
جامعة مولود معمري  ق والعلوم السياسية،كلية الحقو،مداخلة ق المستهلك في العدول عن التعاقد،ح بوعرعور عياش، - )2(

  .11ص تيزي وزو،
منشاة   ،الطبعة الثانية -دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون– الحماية العقدية للمستهلك عمر محمد عبد الباقي، - )3(

  798ص ،2008،الإسكندرية،المعارف 
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إلا ان رؤيته تفيد علما أدق ما يفيد وصفه لذا الهدف من إعمال هذا الخيار فهو انتفاء  ،المبيع بأوصافه

  .)1(الجهالة الفاحشة بمحل العقد

 لم يكن على بينة بجميع أوالعقد  إبراملمشتري الحق في فسخ العقد في حال لم ير المنتج قبل ل أن أي  

فسخه عند رؤية  أوالعقد  إجازةفالمشرع منح المشتري الحق في  ،صفاته التي تحل محل رؤية المنتج

ة كالرخصة للمشتري يعد حق الرؤي ،رآخوبمعنى  ،سخ العقد ويكون حينئذ كان لم يكنالمنتج في حال ف

يتطابق  الشيء عندما يراه لا إعادةوبالتالي يكون له الحق في  ،قام بشراء شيء لم يره وقت البيع الذي

  .)2(يريد  مع ما

 وإعادةتسمح للمستهلك بان يعيد النظر في قراره بالتزام العقد المبرم  أداةبينما يعد الحق في العدول   

وذلك خلال فترة محددة في حال  الأخرالطرف  لإرادةدون الرجوع  ،العقد إبرامالحال لما كان عليه قبل 

في العقود المبرمة عن بعد بغض  ،يقم المستهلك باستخدام محل العقدالعقد تنفيذا كاملا لم  تنفيذلم يتم 

  .)3(لا أماطلع على وصفة  أوالمنتج  رأيالمشتري  أوكان المستهلك  إذاالنظر عما 

  البطلانحق العدول و: ثالثا

  تمييز حق العدول عن البطلان المطلق_ أ

ينعقد فيه العقد مطلق بينما  لا الأوليختلف البطلان المطلق عن الحق في العدول عن العقد في كون   

البطلان مقرر لحماية  أنكما  ،آثارهالعقد ويصبح منتجا لجميع  إبرامبعد تمام إلا  أعمالهيمكن  الثاني لا

البطلان يتمسك به  أن إلى بالإضافة ،الخاصة المصلحةا حق العدول مقرر لحماية المصلحة العامة بينم

 102تقتضي به المحكمة  من تلقاء نفسها طبقا للمادة  أنكما يكمن  ،العقد إبطالكل من له مصلحة في 

 من القانون المدني بينما حق العدول هو حق ثابت للمستهلك الالكتروني الذي اقتنى سلعة غير مطابقة

  .)4(للمواصفات فقط

                                                           
كلية الحقوق والعلوم  ،)مذكرة ماستر في الحقوق( ،العدول عن تنفيذ العقد الالكتروني ،مراح احمد ،حلوان محمد -)1(

  .25ص ،2020_2019، جامعة الدكتور يحيى فارس بالمدية،السياسية
رسالة الماجيستر في (-دراسة مقارنة–إشكاليات الحق في العدول عن عقد البيع الالكتروني  شهد محمد خليفة،الكبيسي  - )2(

 .46ص  ،2022يناير جامعة قطر، ،كلية القانون ،)القانون الخاص 
 .47ص ،السابقمرجع ، شهد محمد خليفة الكبيسي  - )3(
مجلة الاجتهاد  ،)حق المستهلك الالكتروني في العدول عن التعاقد في عقود التجارة الالكترونية (،لعمري صالحة - )4(

جانفي  ،عدد خاص رة،جامعة محمد خيضر بسك جتهاد القضائي على حركة التشريع،مخبر اثر الا ،13المجلد ، القضائي

   .140ص ،2021
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  تمييز حق العدول عن البطلان النسبي_ب

كحالة اختلال الرضا بان يكون هذا  ،في حالة تخلف شرط من شروط الصحة يتحقق البطلان النسبي  

 إنفيجوز لمن شرع لصالحة البطلان  ،المتعاقدين لأحدناقصة  أهليةصادرا من ذي  أوالرضا معيبا 

  .)1(نية معينة حلال مدة زميتحلل من العقد 

يجب ،يلزم صاحبه بتقديم مبررات على سبب العدول على خلاف البطلان النسبي الحق في العدول لا  

يتحقق في حالة اختلال  الأخيركون هذا  الإرادةيشوبها عيب من عيوب   إرادته أنيبرر ويثبت  أن

 أوم ذلك من خلال القضاء فلا يت ،نقض العقد لمصلحتهمن تقرر البطلان النسبي  أراد وإذا ،االرض

  . )2(الاتفاق

  الحق في العدول ونظام الفسخ: رابعا

بالتزامه المنصوص عليه في   الإخلالحد المتعاقدين جزاء أالجزاء المترتب على  بأنهيعرف الفسخ    

 لم يتفق إذاعلى حكم قضائي الرابطة العقدية فيسمى ذلك فسخ ويكون بناء  بإنهاء الآخرالعقد  فيطالب 

  )3(على عكس ذلك الأطراف

 أنعلى  الأطرافاتفق  إذا إلا ،الذي تقاعس على تنفيذ التزاماته للطرف اعذريقع الفسخ بعد توجيه    

الفسخ جزاء لمن اخل  ويأتي ،اللجوء للقضاء أو للأعذارنفسه ودون الحاجة  تلقاءالعقد يكون مفسوخا من 

سخ تعويضا للطرف المتضرر ويجيز القانون التنفيذ الجزئي بالتزامه في تنفيذ العقد كما يتبع الحكم بالف

  .)4(للعقد في حالة الحكم بالفسخ

العدول فيصدر عن المستهلك من تلقاء نفسه في المدة المحددة قانونا التي تلي الانعقاد مباشرة ومن  أما  

ول مقرر قانونا ولا فالحق في العد ،دفعته للتمسك به التي الأسبابيمارس هذا الحق غير ملزم بتقديم 

من النظام العام  لأنه أساسهوكل اتفاق يسقط هذا الحق يعتبر لاغيا من ،عليه الأطرافاتفاق  إلىيحتاج 

  . )5(يجيز فيه التنفيذ الجزئي القانون لا أنيعوض بعده كما  يعذر المهني قبل ممارسة حق العدول ولا فلا

                                                           
تخصص قانون  ،)في لحقوق ماسترمذكرة (لعدول عن تنفيذ العقد الالكتروني،حق المستهلك في ا ،بن حجاز زهرة - )1(

 .58ص ، 2016_2015،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي أعمال،
  59ص ،مرجع نفسهال - )2(
  .201ص ،2011،الأردن ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع 6الطبعة،النظرية العامة للالتزامات ، منصورمجد محمدأ - )3(
  789ص ،مرجع سابق ال  عبد الباقي،عمر محمد - )4(
  792ص ،مرجع نفسهال - )5(
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  مكانة الحق في العدول: الفرع الثالث 

من المشرع الجزائري للتشريعات المقارنة في مجال حماية المستهلك وبموجب تعديل قانون  مواكبة  

نجده نص صراحة  09-18بمقتضى قانون رقم  2018سنة  03-09حماية المستهلك وقمع الغش رقم 

نص المادة  إلىوذلك استنادا  ،رون مبرذلك دعلى حق المستهلك في العدول عن التعاقد والتراجع عنه و

، ج ما دون سببمستهلك في التراجع عن اقتناء منتالعدول هو حق ال:"...منه والتي نصت على19

ودون دفعة مصاريف  ،ج ما ضمن احترام شروط التعاقدلك الحق في العدول عن اقتناء منتللمستهو

عن طريق  ،جات المعنيةق العدول وكذا أجال وقائمة المنتتحدد شروط وكيفيات ممارسة ح إضافية

  .")1(ظيمالتن

نجده قد أقر  ،ترونيةكذلك ومواكبة من المشرع الجزائري للتشريعات المقارنة في مجال التجارة الالك  

 22نص المادتين  إلىوذلك استنادا  ،مارسة الحق في العدول عن التعاقدوخول المستهلك الالكتروني م

  .)2(05- 18من القانون رقم  23و

من القانون المدني الجزائري والتي  352د إلى أحكام العلم بالمبيع المادة أما بالنسبة إلى إمكانية الاستنا  

فإنه ورغم اتفاق بعض أحكام خيار  ،لإسلامية وفقا لنظام خيار الرؤيةااعتمدها المشرع من الشريعة 

فإننا نجد المشرع وبموجب المادة تلك لم  ،المقارنةالرؤية مع أحكام الرجوع عن العقد في التشريعات 

  .)3(ص على حق المتعاقد في فسخ العقد أو إمضاءه وإنما نص على الإبطالين

  مبررات الحق في العدول:الفرع الرابع

هو السبب الذي يؤدي إلى عدم  إن عدم التساوي بين المتعاقدين في المعلومات بشأن محل التعاقد،   

لاستغلال دائما من الطرف فالطرف الضعيف معرض ل ،القانونيةالتوازن في العقد لاختلاف المراكز 

  .)4(القوي الذي يعد صاحب الخبرة والمعرفة

تزداد الحاجة إلى بلوغ هذا الهدف في إبرام العقود الالكترونية نظرا للخصوصية التي تتمتع بها في    

وتمارس تأثيرا يتجاوز التأثير  ،التي تستطيع الوصول إلى كل مكان الويباستعمال التاجر لأدوات 

  .)5(بالأدوات التقليديةالممارس 

                                                           
  .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،03-09القانون رقم  ،19نظر المادة أ - )1(
 06ص ،مرجع سابق ال ش،بوعرعور عيا - )2(
  .07ص ،مرجع نفسهال - )3(
بيروت  ،الحلبي الحقوقية منشورات ،01ط  -دراسة مقارنة-حماية المستهلك ،عبد المنعم موسى إبراهيم -)4(

  .372ص،2007
 .)www.omanlegal.net(،2005-05- 06مقال منشور بتاريخ ،الحماية الالكترونية للمستهلك،حلمي جميل - )5(
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تتبلور مبررات الحق في العدول في كون عقود التجارة الالكترونية تتم عن بعد بوسائل اتصال لا   

فالحق  ،ها من دقة وأمانةللمستهلك الالكتروني بالحكم الدقيق على المنتج مهما بلغ وصف البائع لتسمح 

ويكون ذلك من خلال إعطائه مهلة إضافية  في العدول يهدف بصفة أصلية إلى حماية رضا المستهلك

للشروع والتفكير في أمر العقد الذي أبرمه تفاديا للأخطار التي قد تلحق به لتسرعه في التعاقد نظرا لما 

  .)1(ء في المجال الالكترونيتتميز به المعاملات من دعاية وإغرا

  الآثار المترتبة على حق العدول:الفرع الخامس

  تبة عليه بالنسبة للمستهلك الالكترونيالآثار المتر:أولا

في  ج أي إعادة إرسال السلعة محل العقد في غلافها الأصلي،على استخدام حق العدول رد المنت يترتب  

وبذلك يعتبر العقد كأن لم يكن مطلقا  ،ريخ استلامها مع تبيان سبب الرفضأجل أقصاه أربعة أيام من تا

وقد قرر المشرع أن تكون  ،الة التي سلمها عليها دون أي تلفالحلذلك يجب أن ترد السلعة المباعة ب

تكاليف إعادة الإرسال على عاتق المورد الالكتروني لأنه هو الذي قام بتسليم سلعة غير مطابقة 

  )2(.05-18رقم  من القانون 2فقرة 23المطلوبة أو مشوبة بعيب طبقا لنص المادة للمواصفات 

ولم يقم بالرجوع أصبح العقد ساري  ،دة للمستهلك المقررة بأربعة أيامية المحدإذا انتهت المهلة القانون  

فينبغي رد الثمن من قبل المورد بعد  ،أما في حالة ممارسته لهذا الحق ،المفعول ومنتجا لآثاره القانونية

  .)3(رد المنتج من قبل المستهلك

  النسبة للمورد الالكترونيالآثار المترتبة عليه ب:ثانيا

  :إلغاء الطلبية ورد المبالغ المدفوعة إلى المستهلك -أ

بالتالي على المورد رد المبالغ المدفوعة و ،لعة المسلمة تعتبر الطلبية ملغاةإذا قام المستهلك برد الس

  .له في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ استلام السلعة

  : دفع تعويض المستهلك الالكتروني -ب

المقارنة نص المشرع الجزائري على إمكانية مطالبة المستهلك بالتعويض على خلاف بقية التشريعات   

  .إذا لحقت به أضرار جراء عملية العدول عن التعاقد الالكتروني 

                                                           
  .584ص ،المرجع السابق ،فكنوس سميرة ،وي مديحة بن علبن زكر - )1(
  .144ص ،المرجع السابق ،لعمري صالحة - )2(
  .60ص ،المرجع السابق ،نويري محمد الأمين ،نويري سامية - )3(
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  : استبدال المنتج بتسليم منتج جديد مطابق للطلبية -ج

ابق للمواصفات لمطأعطى المشرع إمكانية إكمال العقد بتحقيق الطلبية عن طريق استبدال المنتج غير ا  

  .)1(بآخر مماثل أو إصلاح المنتج المعيب دون أية تكلفة إضافية على المستهلك ،أو المشوب بعيب

  . إجراءات ممارسة الحق في العدول :الفرع السادس

  : كيفية ممارسة الحق في العدول: أولا

هو ما يجب معه و  ،التأكد من رضا المستهلك من عدمه إن الغاية من ممارسة الحق في العدول هي

فالأصل ألا تخضع ممارسة  ،من أي قيود اتفاقا مع هذه الغايةفي التعاقد إطلاق إرادة التعبير في الرجوع 

  .)2(هذا الحق لأي إجراءات خاصة

يكون المشرع الجزائري قد ساير توجه كلا من المشرع الفرنسي و كذا التوجيه الأوروبي اللذان 

ي سبيل الحفاظ غير أنه و ف ،و طريقة معينة التعبير عن العدولي شكل أجردا المستهلك الالكتروني من أ

البريد الموصى  عليه كوسيلة للتعبير عن عدوله  أوعلى حقوق المستهلك قد يتخذ البريد الالكتروني 

وسيلة  أوفي ممارسة الحق في العدول دون ان يكون ملزما بطريقة  التقديريةويبقى للمستهلك السلطة 

  .)3(المورد طارلإخمعينة 

  مدة ممارسة الحق في العدول: ثانيا 

من القانون رقم  22المشرع الجزائري قرر حق المستهلك الالكتروني في العدول بموجب نص المادة   

ج على حالته في اجل المنت إرسال بإعادةهذه المادة  ألزمتهحيث  ،المتعلق بالتجارة الالكترونية 18-05

دون المساس بحقه في المطالبة  ،من تاريخ التسليم الفعلي للمنتج مل ابتداءع أيام) 04( أربعة أقصاه

  )4(.التسليم لآجالبالتعويض عن الضرر وذلك في حالة عدم احترام المورد الالكتروني 

                                                           
 .145ص ،المرجع السابق ،لعمري صالحة - )1(
مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية  ،)حماية المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري( ،خلفي عبد الرحمان  - )2(

  .27ص ،2017 ،01العدد ،الجزائر ،جامعة بجاية ،01المجلد،
 2011 ،الأردن ،46العدد ،مجلة الشريعة والقانون )خيار المستهلك في البيوع المنزلية وبيوع المسافة( ،مساعدة أيمن - )3(

  .179ص،
  .لمتعلق بالتجارة الالكترونيةا 05-18القانون رقم  ،22نظر المادة أ - )4(
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في حالة تسليم ،من ذات القانون للمستهلك الالكتروني ممارسة حق العدول  23كما خولت المادة   

 إعادةحيث فرضت على المستهلك  ،معيبا المنتجكان  إذافي حالة ما  أوة غرض غير مطابق للطلبي

  .)1(جء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتعمل ابتدا أيام) 04( أربعةالمنتج على حالته في اجل  إرسال

ممارسة حقه في  من اجل الالكترونيتبدو المدة الممنوحة من قبل قانون التجارة الالكترونية للمستهلك   

خاصة وان  ،أبدافهي مدة غير كافية  ،مت مقارنتها بالتشريعات المقارنةت ما إذا ،عدول قصيرة جداال

 إلىيبرر اللجوء  وهو ما ،متفرقة في العالم أماكنفي  أطرافتبرم بين  عقود التجارة الالكترونية عادة ما

من  أطوللك الالكتروني مدة منح المسته الأجدروبالتالي كان من  بالأساسهذه الوسيلة من اجل التعاقد 

  . )2(السلع إرسال إعادةاجل 

  حق المستهلك في الحماية من الشروط التعسفية: المطلب الثاني 

  تعريف الشرط التعسفي: الأولالفرع 

وكذلك  .)أولا(معرفة المقصود بالشرط التعسفي تقتضي البحث عن تعريفه من الجانب الفقهي  إن  

  ).ثانيا( تعريفه من الجانب القانوني

  تعريف الشرط التعسفي من الجانب الفقهي: أولا

كل شرط يترتب عليه عدم توازن واضح بين الحقوق والتزامات كل من :" نهأعرفه البعض على   

المورد  مكافأةتمثل في  ،المورد الالكتروني والمستهلك الالكتروني والمترتبة عن عقد الاستهلاك

لقوته الاقتصادية في مواجهة المتعاقد معه وهو المستهلك  الالكتروني بميزة نتيجة استخدامه

  .)3(الالكتروني

احد طرفي العلاقة العقدية بفرضه تعسفا على الطرف  يستأثرالشرط الذي :نهأعلى  أيضاكما يعرف   

وينتج عنه  ،بسبب عدم المساواة التي وجد فيهاحقيقية لتعديله  إمكانيةبحيث يجعله يخضع له دون  الآخر

 الآخرفيشكل ذلك عبئا على الطرف  الأقوىلال ظاهر في الميزة الفاحشة التي يحصل عليها الطرف اخت

  .)4(دون مقتضى

                                                           
  .المتعلق بالتجارة الالكترونية 05- 18القانون رقم ،23نظر المادةأ - )1(
  .60ص سابق،ال المرجع ،نويري محمد الأمين،نويري سامية  - )2(
 .406ص  سابق،المرجع ال ،عمر محمد عبد الباقي - )3(
 )شروط التعسفية في القانون التجاري والقانون المقارناثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض ال(،رباحي احمد - )4(

 .347ص ،05العدد جامعة شلف،، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا،
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  تعريف الشرط التعسفي من الجانب القانوني:ثانيا

الذي  02-04من القانون  5فقرة 03المادة  أحكامعرف المشرع الجزائري الشروط التعسفية بموجب   

شرط  أوالشرط تعسفي كل بند :" الممارسات التجارية حيث نصت على لىيحدد القواعد المطبقة ع

الظاهر بالتوازن بين الحقوق  الإخلالمن شانه  أخرىشروط  أوعدة بنود أو مشتركا مع بند  أوبمفرده 

  ". )1(العقد أطرافوواجبات 

التكهنات  لابد من تثمين موقف المشرع الجزائري بصدد تعريفه للشرط التعسفي مزيلا بذلك كل  

والمعايير اللازم توافرها  ،بشان تحديد طبيعة الشروط التعسفية المعينة بالحماية أبديتوالتساؤلات التي 

بمعيار القوة الاقتصادية ولا بمعيار الميزة  يأخذالمشرع الجزائري لم  إنوالملاحظ  ،لاعتباره كذلك

  . )2(الظاهر بالتوازن العقدي الإخلالالمفرطة بل بمعيار 

  عناصر الشرط التعسفي: لفرع الثانيا

  إذعانالشرط التعسفي ضمن عقد   إدراج:أولا

من القانون سالف الذكر  02-04ون القان من 4الفقرة 03في المادة  الإذعانعرف المشرع عقد   

حرر  ،خدمة تأدية أوبيع سلعة  إلىتهدف  اتفاقية أوكل اتفاق : عقد . يقصد في مفهوم هذا القانون:"نهبأ

تغيير حقيقي  إحداث الأخيريمكن هذا  بحيث لا ،رالأخالطرف  إذعانالعقد مع  أطرافبقا من احد مس

  ".)3(فيه

 الأولىفي الفقرة الثانية من المادة  306-06كما تكرر هذا التعريف بموجب المرسوم التنفيذي رقم    

 أوكل اتفاق  02-04قانون من ال 4فقرة 03ذا المرسوم وطبقا للمادة يقصد بالعقد في مفهوم ه:" بأنه

الطرف  إذعانالاتفاق مع  الأطرافحرر مسبقا من احد  ،خدمة تأدية أوبيع سلعة  إلىاتفاقية تهدف 

  .)4(تغيير حقيقي فيه إحداث الأخيريمكن هذا  بحيث لا الأخر

                                                           
  .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم، 02-04من القانون رقم  5الفقرة  03نظر المادة أ - )1(
المحدد للقواعد المطبقة على  02-04الشروط التعسفية في ظل أحكام القانون حماية المستهلك من ( ،شرون حسينة - )2(

 .52-53ص ،2017ابريل  ،04العدد ،الجزائر جامعة بسكرة، ،مجلة الحقوق والحريات ،)الممارسات التجارية
  .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 02-04القانون رقم ،4فقرة 03نظر المادة أ - )3(
المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان  ،306-06المرسوم التنفيذي رقم ،2فقرة01نظر المادة أ -)4(

  .هلكين والبنود التي تعتبر تعسفيةالاقتصاديين والمست
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 ذعانالإتكون في عقود  أنهامن حيث مجال هذه الشروط التعسفية فقد حدد المشرع الجزائري على  أما  

  :في دائرة  معينة تحددها الخصائص التالية إلاتكون  والتي لا ،فقط

يستطيع الناس الاستغناء عنها في  خدمة ضرورية للجمهور بحيث لا أوضرورة تعلق العقد بسلعة _

  .كما هي الحال في توريد المياه والكهرباء  ،حياتهم

  .فعليا  أوالاحتكار قانونيا  خدمة سواء كان أويكون احد المتعاقدين محتكرا لسلعة  أن_

  .)1(وفقا لشروط مقررة سلفا ولا يقبل نقاشا فيهاالخدمة يعرضها على الجمهور  أويقوم مقدم السلعة  أن_

  يكون العقد مكتوبا أن:ثانيا 

تكون  إنحتى نكون بصدد شرط تعسفي لابد من وجود عقد مكتوب ومحدد مسبقا ولا يقصد بالكتابة   

طلب شراء  أوالشروط العامة للتعاقد في وثائق مختلفة سواء في شكل فاتورة  إيرادد مجر وإنما ،رسمية

  )2(.02-04من القانون  35نصت عليه المادة وهو ما ،وصل التسليم وغيرها أوسند ضمان  أو

  عونا اقتصاديا أوالعقد مستهلكا  الأطرافحد أيكون  أن: ثالثا

من الشروط التعسفية يهتم بحماية المستهلك والعون  وضع المشرع الجزائري نظاما عاما للحماية  

 الأولىوتجلى هذا الموقف من خلال نص المادة  ،الاقتصادي على حد سواء من تعسف العون الاقتصادي

شفافية ونزاهة الممارسات  ومبادئتحديد قواعد  إلىالمعدل والمتمم الذي يهدف  02- 04من القانون 

وكذا حماية المستهلك  ،وبين هؤلاء و المستهلكين الاقتصاديين نالأعواالتجارية والتي تقوم بين 

  .العلامةو

رف قيام عقد إذعان بين محت نيتعي 02-04الحماية المقررة بموجب القانون  لإعمال هنستنتج ان  

  .)3(بين محترف ومستهلك أوومحترف 

                                                           
 .123ص  سابق،المرجع ال محمد صبري السعدي، - )1(
مجلة البحوث القانونية  ،)ط التعسفية في القانون الجزائريحماية المستهلك من الشرو( ،مسكين حنان ،بن احمد الحاج - )2(

  .56ص ،2017ديسمبر ،09العدد ،جامعة سعيدة ،والسياسية
 .55-56ص ،رجع السابقمالشرون حسينة، - )3(
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  ظاهرة التوازن العقدي إخلاليتسبب الشرط في  أن: رابعا

من  5الفقرة  03المشرع الجزائري للشرط التعسفي بموجب المادة  أعطاهعريف الذي من خلال الت     

الظاهر بالتوازن بين الحقوق وواجبات  الإخلالمن شانه :"...المعدل والمتمم بقوله  02-04القانون 

عدم التوازن ظاهر بين  إحداثالذي من شانه  الإذعانوعليه فالشرط المتضمن في عقد "العقد  أطراف

المشرع قد اخذ بمعيار الاختلال  أنونستنتج  ،محال شرط تعسفي هو لا الأطرافوق والتزامات حق

المشرع الفرنسي في هذا الصدد الذي نقله هو بدوره من  إليهبما ذهب  متأثراالظاهر لتوازن العقد 

  .)1(1993لسنة الأوروبيةالتعليمة 

  معايير تحديد الشرط التعسفي:الفرع الثالث 

  ار التعسف في استعمال القوة الاقتصاديةمعي: أولا

غير المحترفين سبب في تعسف المورد في استخدام  أويكون  الشرط المفروض على المستهلكين  أن  

   .نفوذه الاقتصادي

ولكن  ، ذهيكون نفو أنانه لفرض الشرط الفاحش يجب  أساس علىلكن تعرض هذا المعيار للانتقاد   

بينما قد ،يستعمل  نفوذه المسيطر   أنفي الوضع الذي يمكن للميكانيكي البسيط  ،النفوذ ليس مرادفا للقوة

انه  إلى إضافة،يخشى على سمعته  لأنهيمكنه ذلك  يكون هناك مشروع كبير على المستوى الوطني لا

طرح تساؤلين حول المقصود بالتعسف ؟والثاني حول ضرورة هذا المعيار ومدى  إلى أدىمعيار غامض 

  )2(شرع الجزائري في اختياره؟نجاح الم

طراف بفرض لأحد الأيسمح  انه تعسف الموقف الذي ولالأفريق اليرى  ،بالتعسفمن حيث المقصود   

والاستغلال لوضع الضعف للطرف من خلال استخدام وسائل غير آمنة  ،رخشروطه على الطرف الآ

  )3(.حشةيحصل المتعاقد جراء هذا التصرف القانوني على ميزة فا إذ الآخر

                                                           
مذكرة ماستر ( ،حماية المستهلك الالكتروني من الشروط التعسفية و الإذعان ،نويوة يونس ،شبل عبد المؤمن -)1(

  .12ص ،2021_2020،المسيلة ،جامعة محمد بوضياف ،كلية الحقوق والعلوم السياسية قانون أعمال،، )الأكاديمي
 13ص  ،مرجع نفسهال - )2(
جامعة  ،)مذكرة ماستر في القانون الخاص(-دراسة مقارنة- الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك ،سي الطيب محمد أمين - )3(

 .111ص ،2007_2008،تلمسان  بوبكر بلقايد،
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هر ظ المقصود بالتعسف في استخدام الحق المعروف في القواعد العامة وهو ما أن آخريرى فريق      

هذا القانون  أنحيث قال احد النواب  ،1978جانفي10من خلال المناقشات البرلمانية عند وضع القانون 

حيث يظهر من خلال ذلك  بالمستهلك أضراراتجاوز هذه السلطة  ،يحرم على المهني الذي يملي شروطه

 أما ،الشخصيةالمقصود هو التعسف  في استخدام الحق الذي يعني تجاوز الغاية الاجتماعية للحقوق  إن

حق  بأنهاويرى ، بالنسبة لتحرير العقود المنفردة  النموذجية فهي بمثابة الضرورة التي لا غنى عنها

  .)1(شخصي ومنهم من يراها ممارسة لسلطة

  ر الميزة الفاحشةمعيا: ثانيا 

المزايا المفرطة التي يحصل عليها المورد بفضل التعسف في استعمال نفوذه الاقتصادي والفني  إن     

 ،نقدية فقط تكون  وهذه المزايا لا ،اختلال التوازن بين الالتزامات والحقوق الناشئة عن العقد إلىتؤدي 

يا المفرطة في هذا المجال  يحصر هذه المزا لا أنه الفق أرادذلك انه وتحقيقا لحماية اشمل للمستهلكين 

 أطرافالعقد وهو عدم التوازن بين الحقوق والتزامات  يالأثر الذي تخلفه فبحسب  إليهافنظر  ،الضيق

  .)2(العقد

كانت ذات  إذا(يحدد  طبيعة الميزة  انه غامض وغير محدد الكمية ولا أساسقد انتقد هذا المعيار على    

 إلىبالنظر  أمان ينظر للشرط منعزلا ك ما إذاكيفية تقدير الميزة  إلى إضافة ،)غيرهأو طابع مالي 

ن خلال ترتيبها لضرر مباشر مجموع شروط العقد لان تحديد كمية الميزة الفاحشة يشبه فكرة الغبن م

بينهما يكمن في الاختلاف  أن إلا ،العدالة العقدية واختلال التوازن بين الحقوق والتزامات الطرفينيلحق ب

  . )3(محل التعسف

إذا بلغ مقدارا أو  بطال بعض العقودحيث يكون الغبن سببا لإ ،ن المدنيبخلاف فكرة الغبن في القانو  

حكام قواعد والأن فكرة الميزة المفرطة  تتشابه مع فكرة الغبن كما هي معروفة في الإلا أ ،حدا معينا

                                                           
  .57ص  سابق،ال المرجع  ،شرون حسينة - )1(
  المجلة الجزائرية للأمن والتنمية ،)حماية المستهلك الالكتروني من الشروط التعسفية( بوهنتالة أمال، - )2(

  .833ص ،2021جويلية ،03العدد ،الجزائر ،1جامعة باتنة10،المجلد،
 .14ص سابق،المرجع ال،نويوة،شبل عبد المؤمن  - )3(
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ى اختلال التوازن عدالة التعاقد الأمر الذي يؤدي إلشر يمس بالعامة من حيث ترتيب الفكرتين لضرر مبا

  .)1(بين حقوق والتزامات الطرفين

  بالتوازن العقدي معيار الإخلال : ثالثا

د ن هذا المعيار ليس سوى مجره من اعتبر أن هناك جانب من الفقتجدر الإشارة في البداية إلى أ   

خلال الظاهر بتوازن العدالة العقدية هو نفسه م معيار الإأي أن مفهو  ،ترديد لمعيار الميزة المفرطة

قطة الاختلاف فقط تكمن في التسمية المطلقة ن نيزة المفرطة من حيث الموضوع على أمعيار الم

  .)2(عليه

من   1- 132للمادة  7المشرع الفرنسي الفقرة أضافنظرا للتشابه بين هذا المعيار وفكرة الغبن      

 يقع تعريف المحل الرئيسي للعقد تقدير الطابع التعسفي للشرط لا أنقانون الاستهلاك التي نصت على 

الهدف من المعيار  أنوهذا يعكس رغبة المشرع في تبيين  ،الخدمة أوولا على تعادل الثمن مع المبيع 

داءات المتقابلة لي بين الأوليس ضمان التعادل الك هو محاربة مظاهر عدم التوازن الملازم لشروط العقد

  .)3(الذي سكت عنه المشرع الجزائري ولم يبينه  الأمر

  دور القضاء في حماية المستهلك من الشروط التعسفية: الفرع الرابع 

 إعفاء أوالمشرع الجزائري للقاضي سلطة التقديرية واسعة في تعديل الشروط التعسفية  أعطىلقد      

ومثل هذه المسألة تخضع لتقديره  ،ي به العدالة بناء على طلبها تقتضلمالطرف المذعن منها وفقا 

  . )4(كانت هذه الشروط المعروضة عليه هي الشروط التعسفية إذاالشخصي بتقريره ما 

معقب  كان الشرط تعسفيا ولاإذا  القاضي يملك كامل الحق لتقرير ما أنيرى بعض الفقهاء العرب      

تبين له شرطا  فإذا ،به مادامت  عبارة العقد تحتمل المعنى  الذي اخذ ،لمحكمة  النقص على تقديره

                                                           
قانون  تخصص ،)مذكرة ماستر في الحقوق(  ،حماية المستهلك الالكتروني من الشروط التعسفية ،شرقي صونية - )1(

  .14- 13ص ،2018_2017، أم البواقيجامعة العربي بن مهيدي، ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،أعمال 
 .14ص ،مرجع نفسهال - )2(
 .118ص  سابق،المرجع ال سي الطيب محمد أمين، - )3(
  .837ص  ،المرجع السابقبوهنتالة أمال، -)4( 
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 أنفيكون له  إلا يزيل اثر التعسف و إنكان من شانه ذلك  إذايعدله  أنيكون له  الإذعانتعسفيا في عقد 

 . )1(في ذلك غير مقيد بحد معين سوى ما تقتضيه العدالة وهو ،يلغيه

من القانون المدني الجزائري حول  110شرع الجزائري في المادة نص عليه الم ما إلى وإضافة     

من القانون  38فقد حدد وفقا للمادة  ،المستهلك من الشروط التعسفية إعفاء أواضي في تعديل سلطة الق

 إدراجالجزاءات المترتبة على  المطبقة على الممارسات التجاريةالذي يحدد القواعد  02-04رقم 

دينار جزائري  آلفعقود الاستهلاك والمتمثلة في غرامة من خمسين  الشروط التعسفية في

	  )2()دج5.000.000(خمسة ملايين دينار جزائري إلى )دج50.000(

 	

 	

  التزامات المستهلك الالكتروني: المبحث الثاني 

 التطور الهائل في التكنولوجيات الاتصال أدى إلى زيادة حجم التجارة الالكترونية بين الأشخاص

ولكن بالرغم من هذه المزايا  ،من مختلف دول العالم مما يساعد على إبرام هذه العقود بسرعة وسهولة

هذا ما جعل المشرع الجزائري إلي تنظيم .  )3(تحيط بعض المشكلات التي تواجه طرفي العقد مستقبلا

حدد فيه الالتزامات الذي  ،05-18وضبط المعاملات في مجال التجارة الإلكترونية بإصدار القانون رقم

وعليه سنتطرق في هذا المبحث إلى الالتزامات التي تقع على عاتق المستهلك  ،المتبادلة بين طرفي العقد

  .الالكتروني 

                                                           
  .59ص ،2010الجزائر  دار هومه للنشر والتوزيع، ،الشروط التعسفية في العقود في القانون التجاري ،بودالي محمد - )1(
  .يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،02-04القانون رقم  ،38المادة  نظرأ - )2(
مجلة الأكاديمية للبحوث القانونية  ،)التزامات المستهلك في العقد الالكتروني ( ،ث عمارةبلغي ،بولعراس عبدو -)3(

 .890ص ،19/03/2023 ،01، العددالجزائر ،عنابة ،جامعة باجي مختار ، 07المجلد ، والسياسية
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  الالكترونيالدفع الالتزام ب:المطلب الأول 

كتروني يلتزم المستهلك الال:"التي تنص  على ما يلي  05-18من القانون رقم  16استنادا لنص المادة    

  )1(."بدفع المتفق عليه في العقد بمجرد إبرامه 

من القانون سالف الذكر نجد أن المشرع لم يحدد وسيلة الدفع التي يتم من  1فقرة 27طبقا لنص المادة    

  .إنما ترك اختيار طريقة الدفع لحرية طرفي العقد  ،الثمن المتفق عليهدفع خلالها 

الالكتروني  دفع تحديد وسائل ال ،)الفرع الأول(الالكتروني  دفعالإلى تعريف  في هذا المطلب سنتطرق

  ).الفرع الثالث(الالكتروني المستحدثة الدفع ووسائل  ،)الفرع الثاني(المتطورة 

  الالكتروني دفعتعريف ال: الفرع الأول

ا سنتطرق إلى لذ ،الالكتروني وتعددت الآراء حوله دفعاختلفت التشريعات الفقهية في تحديد مفهوم ال    

  ).ثالثا(الالكتروني  دفعخصائص ال) ثانيا(في الجانب التشريعي  ،)أولا(تحديد مفهومه في الجانب الفقهي 

  الالكتروني في الجانب الفقهي دفعال: أولا

الالكتروني على انه وسيلة تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع لدفع عرف جانب من الفقه ا

الالكتروني فد يتم عن طريق  دفعوعليه فان ال .كات الاتصالات العموميةالمباشر عن بعد عبر شب

ل كما قد يتم الدفع بالوسائل التقليدية مث ،أو غيرها من الوسائل الالكترونيةالانترنت أو التلكس أو الفاكس 

  )2(.الدفع نقدا أو الشيكات العادية

مثل بطاقات  ،بوسيلة الالكترونية قديالوفاء الالكتروني بالتزام ن:"نهأكما عرفه البعض على 

  )3(."أو الشيكات الالكترونية أو الكمبيالات الالكترونية أو حافظة نقود الالكترونية ،الوفاء

عملية تحويل الأموال هي في الأساس ثمن السلعة أو خدمة :"نهأالالكتروني على  دفعويعرف ال

  )4(."ياناتوإرسال الب ،مية أي باستخدام أجهزة الكمبيوتربطريقة رق

الالكتروني في معناه الواسع على انه كل عملية دفع لمبلغ من النقود يتم بأسلوب غير دفع ويقصد بال

  )1(.مادي لا يعتمد على دعامات ورقية بل بالرجوع إلى آليات الكترونية

                                                           
  .المتعلق بالتجارة الالكترونية 05-18القانون رقم  ،16المادة أنظر  - )1(
  .893ص  ،المرجع السابق بلغيث عمارة، ،بولعراس عبدو - )2(
، جامعة باجي المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية والسياسية ،)الوفاء الالكتروني (  قادري عبد المجيد، - )3(

  .484ص  ،الجزائر ،عنابة،رمختا
 .211ص،2017،الجزائر  لجامعية،،ديوان المطبوعات ا02ط الالكترونية والتسويق الالكتروني،التجارة ،نوري منير - )4(
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  الالكتروني في الجانب التشريعي دفعال: ثانيا 

مية مجموعة التقنيات الإعلا:"انه نيوعرف المجلس الاقتصادي الفرنسي الدفع الالكتر 

نتج عنها علاقة ثلاثية بين تسمح بتحويل الأموال دون دعامة ورقية والتي ت ،المغناطيسية أو الالكترونية

  2(."البائع والمستهلك ،البنك

من قانون المالية الفرنسي هي كل الوسائل التي تتيح لأي  3-311ووسائل الدفع وفقا لنص المادة    

  .قل الأموال أيا كانت الدعامة أو التقنية المستحدثةشخص ن

قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي عرف وسيلة الدفع الالكتروني بأنها الوسيلة التي تمكن   

  .)3(صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشرة عن بعد عبر الشبكات العمومية للاتصالات

كما  ن،كتروني إنما تركها لفقهاء القانوالال دفعفالمشرع لم يضع تعريفا للأما في التشريع الجزائري   

لم يحدد نظام خاص بالدفع بل اكتفى بذكر أساليب الدفع الالكتروني   05-18 رقمنه في قانون أنلاحظ 

ن من القانو 27مع ترك الحرية لطرفي العقد اختيار الأسلوب المناسب لعملية الوفاء استنادا لنص المادة 

يتم الدفع في المعاملات التجارة الالكترونية إما عن بعد أو عند :" سالف الذكر التي تنص على ما يلي 

  )4(."تسليم المنتج عن طريق وسائل الدفع الرخص بها وفقا للتشريع المعمول به

بالنقد  المتعلق 11-03من الأمر رقم  69إلا أن المشرع الجزائري قد أشار إلى وسائل الدفع في المادة  

تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل الأموال مهما يكن :"انه علىوالقرض 

  ." )5(السند أو الأسلوب التقني المستعمل

إنما ركزت  ،دفع الالكترونية في جل التشريعاتوما يلاحظ عن هذه التعريفات أنها لم تحدد وسائل ال  

  .المجال لأي وسيلة دفع الكترونية مستحدثة لفتح ،المستخدمةعلى التقنيات 

                                                                                                                                                                                     
      02العدد،الكويت ،مجلة الحقوق،)حماية المستهلك في التعاملات الالكترونية دراسة مقارنة(،نبيل احمد محمد صبيح - )1(

  .230ص،2008 ،
لية الحقوق ك ، قانون التعاون الدولي،)مذكرة ماجيستر في القانون( للدفع الالكتروني،النظام القانوني  واقد يوسف، - )2(

  .20ص ،2011سنة ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري،
  .213- 212ص  ،المرجع السابق ،بهلولي فاتح- )3(
 .جارة الالكترونيةتالمتعلق بال 05-18القانون رقم  ، 27لمادة أنظر ا- )4(
 ،52العدد،ج ر المتضمن قانون النقد والقرض، ،2003أوت 26المؤرخ في ،11- 03الأمر رقم  ،69لمادة أنظر ا- )5(

  . 2013ديسمبر30الصادرة في ،68العدد ،2014المعدل بقانون المالية لسنة 2003اوت27الصادرة بتاريخ 
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  الالكتروني لدفعخصائص ا: ثالثا

  :الالكتروني فيما يلي  الدفعتتمثل خصائص  وسائل 

يتسم الدفع الالكتروني بطبيعة الدولية أي انه وسيلة مقبولة من جميع الدول حيث يتم استخدامه لتسوية _1

  )1(.لكتروني بين المستخدمين في كل أنحاء العالمالحسابات في المعاملات التي تتم عبر فضاء ا

حيث يتم إبرام العقد بين أطراف  ،ية المعاملات الالكترونية عن بعديستخدم هذا الأسلوب لتسو_2

ويتم الدفع عبر شبكة الانترنت بتبادل المعلومات الالكترونية بفضل وسائل المباشر بين  ،متباعدين مكانيا

  .)2(طرفي العقد 

ة على لالكتروني يتم من خلال استخدام النقود الالكترونية وهي عبارة عن قيمة نقدية محملوالدفع ا

  :والذي يتم بإحدى الطريقتين  ،بطاقة كارت به ذاكرة رقمية

 .والدفع الذي يتم بالخصم من هذه النقود ،نقود مخصصة لغرض الدفع الالكتروني-

لا توجد في هذه الحالة مبالغ محددة خصيصا لهذا  الدفع من خلال البطاقات البنكية العادية وعليه-

 . )3(الغرض وتسوى فيها المعاملات الأخرى

تعتبر خاصية الأمان أكثر خصائص الدفع  :الأمان عند إتمام عملية التسوية وسيلة تتضمن قدرا من_3

ا توفره لكل وتشجيع قبولها من الجمهور وذلك بم ،لكونها تساعد على سرعة انتشارها الالكتروني أهمية

كما ). العميل و المصرف ،التاجر(مستخدم لهذه الوسائل من توثيق كامل لحقيقة وجود الطرف الآخر 

كما تعتمد أنظمة الدفع الالكتروني على نظام تشفير البيانات  ،تضمن أيضا وجود وصلاحية أداة الدفع

  .)4(واستخدام عبر شبكة الانترنت

                                                           
مجلة  ،)وسائل الدفع الالكترونية ودورها في تفعيل التجارة الالكترونية الالكترونية( طيبي حورية، بركات عماد الدين، - )1(

 .26ص ،2019جوان  ،02العدد، الجزائر،ادرارر القانون والتنمية المحلية،مخب ،01المجلد  ،القانون والتنمية المحلية
الدفع  الملتقى الدولي الرابع حول عصرنه نظام ،وسائل الدفع التقليدية في ظل وجود الوسائل الحديثة ،صلاح إلياس - )2(

 27_26 امعي بخميس مليانة،المركز الج ،في الجزائر الجزائرية و إشكالية اعتماد التجارة الالكترونية في البنوك

  .22ص  ،2017ابريل 
في ماستر  مذكرة ( ،"دراسة لمرحلة ما بعد العقدية"حماية المستهلك المتعاقد الكترونيا ،بوشوية ياسين براكتية ايمن، - )3(

جيجل  ،جامعة محمد الصديق بن يحي كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، تخصص قانون الأعمال،)القانون

  .58ص  ،2021_2020،
  .215ص  ،المرجع السابق ،بهلولي فاتح - )4(
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  ترونية المتطورةالالك الدفعوسائل : الفرع الثاني 

الالكتروني المطورة في الأصل هي من الوسائل التقليدية يتم التعامل بها في إطار  الدفعوسائل 

  .إلا انه تم تطويرها مع ما تتطلبه البيئة الالكترونية ،التقليدي الدفع

  الأوراق التجارية: أولا 

كترونيا بصورة كلية أو جزئية يقصد بالأوراق التجارية الالكترونية على أنها محررات معالجة ال

وقابلة للتداول بالطرق التجارة ومستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد  ،تمثل حقا موضوعه مبلغا من النقود

ويعد الشيك والسفتجة الالكترونية والسند لأمر من أهم الأوراق  .ل قصير وتقوم مقام النقود للوفاءاج

  . )1(التجارية المستخدمة للقيام بالدفع

  :الالكترونيالشيك _ أ

غير انه ) أو حامله(هو أمر بالدفع من الساحب إلى المسحوب عليه لدفع مبلغ مسمى إلى المستفيد 

فبعد آن يستلم المستفيد من  ،انه يرسل الكترونيا عبر الانترنتيختلف عن الشيك الورقي التقليدي في 

فهو  ،المستفيد مؤكدا له عملية التحويليده على ثم يع ،الشيك يرسله إلى البنك ليتم تحويل المبلغ لفائدته

رقم الحساب  ،اسم الدافع ،رقم الشيك: لبيانات وهي كالتالي وثيقة الكترونية تحتوي على مجموعة من ا

تاريخ الصلاحية والتوقيع  ،وحدة العملة المستخدمة ،القيمة التي ستدفع ،اسم المستفيد ،اسم البنك

  .)2(الالكتروني للدافع

  :سفتجة الالكترونية ال_ ب

را عن مفهوم السفتجة اجمع الفقه التجاري على أن مفهوم السفتجة العادية لا يختلف كثي  

  .)3(سوى أن هذه الأخيرة معالجة الكترونيا بشكل جزئي أو كلي ،الالكترونية

نيا كما تعرف السفتجة الالكترونية على أنها محرر الكتروني شكلي ثلاثي الأطراف معالج الكترو 

تتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب  ،)1(بصورة جزئية أو كلية

  .)2(عليه أن يدفع مبلغا من النقود لشخص ثالث المستفيد لدى الاطلاع أو تاريخ معين 

                                                           
  .896ص  ،المرجع السابق ،بلغيث عمارة بولعراس عبدو،- )1(
مجلة البحوث في العقود و قانون  ،)تأطير وسائل الوفاء التقليدية بين إعادة اعتبارها وترقيتها الكترونيا ( درار نسيمة، - )2(

  .529ص ،2022جوان10، 02العدد ،الجزائر ، 2احمد وهرانجامعة محمد بن  ،07المجلد  ،الأعمال 
مطبعة  ،2022ط ،)المحل التجاري ،التاجر،الأعمال التجارية (شرح القانون التجاري الجزائري  ،لعبيدي الأزهر - )3(

 .71ص ،2022 الوادي الجزائر، ،منصور
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  :السند لأمر الإلكتروني _ ج

يا بصورة كلية كترونيعرف السند لأمر الالكتروني على انه محرر شكلي ثنائي الأطراف معالج ال

يتضمن تعهدا من محرره بدفع مبلغ من النقود في تاريخ معين لأذن شخص آخر يسمى  ،أو جزئية

  .)3(المستفيد

  بطاقة الائتمان: ثانيا 

بطاقة الائتمان تعد من بين أوسع وسائل الدفع وأكثرها استعمالا في العالم خاصة في معاملات     

  .التجارة الالكترونية

 23مكرر 543شرع الجزائري لم يعرف بطاقة الائتمان وإنما تناول بطاقة الدفع بموجب المادة الم    

تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك والهيئات :" التي تنص على ما يلي  59-75من القانون 

ة صادرة عن تعتبر بطاقة دفع كل بطاق ،سمح لصاحبها بسحب أو تحويل أموالالمالية المؤهلة قانونا  وت

  )4(."البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا  وتسمح لصاحبها فقط بسحب أموال

كما تعرف على أنها البطاقات البلاستيكية التي تصدرها المؤسسات المالية أو المصرفية في حدود      

ة ءلملا سة دقيقة ومعمقةتستخدم هذه البطاقات كضمان لذا لا يمنحها البنك إلا بعد القيام بدرا ،مبالغ معينة

  .)5(وهذا بغرض تجنب المخاطر عن عدم قدرة العميل على سداد ديونه ،العميل وموقفه المالي

  : التحويل الالكتروني:ثالثا

التحويل الالكتروني هو عملية يقيد المصرف أو المؤسسة المالية مبلغا معينا من جانب المدين من     

ءا على أمر يصدر من هذا الأخير بوسيلة الكترونية أو عبر شبكة حساب العميل الأمر بالتحويل بنا

  . )6(الانترنت ويقيد في جانب الدائن من حساب شخص آخر والذي يكون عادة تاجرا أو مؤسسة مالية

                                                                                                                                                                                     
مجلة  ،)دورها في المعاملات التجاريةخصوصية وسائل الوفاء الالكتروني و( بحماوي الشريف،سليماني مصطفى، - )1(

 07العدد الجزائر، ،امعة احمد دراية،أدرارج ،01المجلد  ،الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

  .135ص ،2017أوت30،
 10المجلد ،ةالمجلة النقدية للقانون و العلوم السياسي ،)السفتجة الالكترونية بديلة السفتجة التقليدية ( مرشيشي عقيلة، - )2(

 .202ص ،2015جوان  ،01العدد،
  .898ص ،المرجع السابق ،بلغيث عمارة بولعراس عبدو، - )3(

  . القانون التجاري المعدل والمتمم المتضمن ،59- 75القانون رقم  ،23مكرر543المادة  - )4(

  .74ص،المرجع السابق ديمش سمية، - )5(
كلية الحقوق عين  ،)رسالة دكتوراه حقوق(  ،لاستهلاك الالكترونيةحماية المستهلك في عقود ا ازغيب احمد شهاب، - )6(

  .550ص ، 2016،الشمس مصر 
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     وسائل الوفاء الالكتروني المستحدثة: الفرع الثالث 

ل من قبل مثل وسائل الدفع التقليدية وتتمثوسائل الوفاء المستحدثة هي وسائل جديدة أي لم يكن لها وجود 

  ).ثالثا(البطاقات الذكيةو)ثانيا ( المحفظة الالكترونية ، )أولا ( في النقود الالكترونية

  النقود الالكترونية:أولا 

اختلف الفقه في وضع تعريف للنقود الالكترونية يرجع إلى كون هذه النقود حديثة النشأة   

النقود : فالبعض عرفها على أنها .شاملا لها يصعب وضع تعريفا جامعا ومتطورة بصورة سريعة لذا

التي يتم تداولها عبر الوسائل الالكترونية من دون تمييز بينها وبين وسائل الدفع الأخرى باعتبارها 

  )1(."طريقة الكترونية من طرق الدفع

تروني لقيمة نقدية مخزنة على مخزون الك :وروبي النقود الالكترونية بأنهاعرف البنك المركزي الأ  

وسيلة تقنية تستخدم بصورة شائعة للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصدرها دون الحاجة إلى وجود 

  .")2(حساب بنكي عند إجراء الصفقة وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدما

ة مخزنة على الوسيط هي قيمة نقدي :في وضع تعريف للنقود الالكترونيةوعلى الرغم من الاختلاف في  

الكتروني في صورة أرقام الكترونية مدفوعة مسبقا ولا ترتبط بحساب مصرفي وتكون حيازة المستهلك 

وتستخدم في المدفوعات القليلة القيمة لها قوة إبراء مصدرها  ،تتمتع بقبول عام من غير جهة الإصدار

  .")3(د قيمة مدفوعاته اتفاق المتعاملين بها بحيث يستطيع المستهلك من خلالها سدا

  محفظة النقود الالكترونية: ثانيا 

تعرف محفظة النقود الالكترونية على أنها وسيلة تستخدم في سداد المبالغ قليلة القيمة بشكل مباشر أو    

حيث يتم تحميل مبلغ من المال عليها وهذا المبلغ يسمح بالوفاء بقيمة أكثر من عملية  ،)4(غير مباشر

  .)5(خدمة تجارية أو 

                                                           
كلية  ،06المجلد  ،مجلة كلية الإمام الكاظم  ،)النقود الالكترونية كوسيلة دفع الكترونية(  د الزهرة كاطع إسراء،عب/د - )1(

 .393ص ،2022سنة  ،02راق العددالسلام للعلوم الإسلامية الجامعة، العالإمام الكاظم عليه 
  .900ص  ،المرجع السابق بلغيث عمارة، بولعراس عبدو، - )2(
 .394ص ،المرجع السابق ة كاطع إسراء،عبد الزهر/د - )3(
مجلة علوم الاقتصاد والتسيير  ،)تطور طرق الدفع في التجارة الالكترونية ( ،عبد الرحيم وهيبة،باشا حمدي رابح - )4(

 .177ص ،رالجزائ كز الجامعي تمنراست،المر ،والتجارة
  . 241، المرجع السابق ،نبيل احمد محمد صبيح - )5(
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تتمثل آلية المحفظة الالكترونية في قيام العميل بشراء العملة الالكترونية من بنك يمتلك رخصة     

إصدار العملة الالكترونية ثم يخزنها على الكمبيوتر الخاص به ويحولها لدى التجار المشتركين في نفس 

بنك احدهما لحساب النقود العادية البنك ولسريان ذلك يجب أن يكون للتاجر أو العميل حسابان في ال

  .)1(لكي يمكن تحويل عملاتهم الالكترونية إلى قيمة حقيقية  ،خر لحساب النقود الالكترونيةوالآ

  البطاقات الذكية: ثالثا

هي عبارة عن بطاقات  ،تعد من الوسائل الحديثة في مجال تسوية المدفوعات عن طريق البطاقات  

على شرائح للذاكرة تعمل بواسطة أجهزة إعلام آلي يزودها بقدرة  بحجم قياسي تحتوي بلاستيكية

تخزينية للبيانات اكبر بكثير مقارنة بالتي تستوعبها البطاقات ذات الشرائح الممغنطة لكنها أعلى منها 

  .)2(كما تخزن كافة البيانات ،وباستعمالها يمكن للعميل شحنها ،تكلفة

  يضمانات الدفع الالكترون:الفرع الثالث

 27وضع المشرع الجزائري ضمانات لتحقيق السلامة لعمليات الدفع الالكتروني ولقد نصت المادة 

عند تسليم  أوعن بعد  أمايتم الدفع في المعاملات الالكترونية  :"نه أ على 05-18من القانون رقم 

  .وفقا للتشريع المعمول به ،عن طريق وسائل الدفع المرخص بها ،المنتج

منشأة  ،فانه يتم من خلال منصات دفع مخصصة لهذا الغرض ،لدفع الكترونياعندما يكون ا

ومستغلة حصريا من طرف البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر وبريد الجزائر وموصولة بأي نوع من 

يتم الدفع  .أنواع محطات الدفع الالكتروني غبر شبكة المتعامل العمومي للمواصلات السلكية واللاسلكية

  .)3("عبر الاتصالات الالكترونية ،حصريا عن بعد ،معاملات التجارية العابرة للحدودفي ال

نجد المشرع الجزائري قد حدد طرق الدفع في  05-18من القانون رقم  27تأسيسا على نص المادة   

دفع لواستثناءا يمكن ا ،كون هذه المعاملات تتم الكترونيا الأصلعن بعد وهي  إما، المعاملات التجارية

يتعلق بمعاملات في نفس النطاق عن طريق الوسائل  الأمركان  إذاج عندما يستلم المستهلك المنت

  .المخصصة لهذا الغرضوالمنصات 

                                                           
 .96ص ،2007دار النهضة الغربية، القاهرة، البيع الالكتروني، عقد الطاهر شوقي مؤمن، - )1(
  .173ص ،المرجع السابق ،عبد الرحيم وهيبة ،باشا حمدي رابح - )2(
  .المتعلق بالتجارة الالكترونية ،05-18من القانون رقم 27نظر أ - )3(



 الإلكتروني المستهلك                                                             :  الفصل الثاني
 

69 

  تعريف منصات الدفع الالكتروني:أولا

المعاملة التجارية  أطراف إليهاالتي قد يلجأ  الإثباتكان الدفع الالكتروني من بين وسائل  إذا  

الدفع  أنواعحيث تتوافق هذه الشروط حسب كل نوع من  ،فان له شروط حددها المشرع الالكترونية

منشاة مستغلة حصريا من طرف البنوك المعتمدة المرخص لها من بنك :والمقصود بمنصات الدفع وهي

  .)1(وعليه يشترط لكي يكون الدفع بشكل قانوني أن يكون الدفع الكترونيا،وبريد الجزائر ،الجزائر

  الشروط الواجب توافرها في المنصات:ثانيا

المتعلق بالتجارة الالكترونية والتعريف  05- 18من القانون رقم  27باستقراء نص المادة   

  :تستنبط الشروط لإتمام عملية الدفع وهي ،الخاص بمنصات الدفع الالكترونية

  تكون منصات الدفع مخصصة لغرض الدفع الالكتروني أن_

  وبريد الجزائر  ،طرف بنك الجزائر من أن تكون قد أنشأت_

  .محطات الدفع الالكتروني عبر شبكة سلكية ولاسلكية أنواعنوع من  بأيتكون موصولة  أن_

  .)2(متعامل عموميتكون شبكة السلكية واللاسلكية لصالح  أن_

المحدد   04-18من القانون رقم  30فقرة10وقد عرف المشرع الجزائري المتعامل في المادة   

هو كل شخص طبيعي أو :" واعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية المتعامل على انهللق

أو يقدم للجمهور خدمة الاتصالات /معنوي يستغل شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور و

  ."الالكترونية

معنوي يستفيد من استغلال  وأكل شخص طبيعي :"من نفس القانون على انه 13فقرة  09عرفته المادة  

  .)3("خدمات بريدية ومالية بريدية

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالموصلات  03-2000من القانون رقم 6فقرة  08عرفته المادة   

معنوي يستغل شبكة عمومية للمواصلات السلكية  أوكل شخص طبيعي :"السلكية واللاسلكية على انه

  .")1(م للجمهور خدمة المواصلات السلكية واللاسلكيةيقد أوواللاسلكية 

                                                           
  .59ص ،المرجع السابق ،مناني محمد الساسي ،ضو عبد الوهاب ،حمودة سالمأ - )1(
 .60ص، المرجع السابق ،مناني محمد الساسي ،ضو عبد الوهاب ،حمودة سالمأ - )2(
قواعد العامة المتعلقة يحدد ال ،2018ماي 10المؤرخ في ، 04-18القانون  ،13فقرة10و30فقرة09نظر المادةأ-)3(

 .2018ماي 13الصادرة في  ،27ج ر العدد  ،بالبريد والاتصالات الالكترونية
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  الفاتورة الالكترونية:المطلب الثاني

من بين الالتزامات التي تقع على عاتق المستهلك الالكتروني توقيع وصل عند الاستلام الفعلي 

رد يجب على المو:"التي تنص على أنه  05-18من القانون رقم  17للمنتج وهذا ما نصت عليه المادة 

 ةالالكتروني أن يطلب من المستهلك الالكتروني توقيع وصل استلام عند التسليم الفعلي للمنتوج أو تأدي

  .لا يمكن للمستهلك الالكتروني أن يرفض توقيع وصل الاستلام ، الخدمة موضوع العقد الالكتروني

  .")2(تسلم نسخة من وصل الاستلام وجوبا للمستهلك الالكتروني

صل بمثابة فاتورة يقدمها المورد الالكتروني وجوبا للمستهلك الالكتروني لكي تكون ويكون هذا الو

كما حدد لها أحكام وبيانات خاصة )الفرع الأول (دليل إثبات لكليهما لذا أوجب المشرع التعامل بها 

  .)الفرع الثاني(وجزاءات في حال عدم الالتزام بها 

  يةإلزامية الفاتورة الالكترون:الفرع الأول 

كبير في إثبات المعاملة  فهي تلعب دور ،تعتبر الفاتورة من أهم السندات في المعاملات التجارية

فهي تضفي عليها الدقة والوضوح بالإضافة إلى اعتبارها وسيلة حماية لكل من المستهلك  ،والتصرف

  )3(مع اشتراط تضمنها بيانات إلزامية ضرورية لنأخذ شكلها القانوني والمورد،

  تعريف الفاتورة الالكترونية:أولا

بتاريخ  85-90لم يتطرف المشرع الجزائري لتعريف الفاتورة في المرسوم التنفيذي رقم 

ا في المرسوم التنفيذي رقم المتعلق بأشكال الفوترة وشروطها إلى غاية آخر قانون له ،1990مارس13

رة وسند التحويل ووصل المتعلق بتحديد شروط تحرير الفاتو ،2005ديسمبر10بتاريخ  05-468

  .)4(التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك

ا بين وذلك فيم، 02-04من القانون  10أن المشرع نص على إلزاميتها من خلال المادة  إلا

  .)5(أما بالنسبة للمستهلك إلا بطلب منه ،الأعوان الاقتصاديين

                                                                                                                                                                                     
يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد  ،2000غشت 5المؤرخ في ، 03-2000القانون رقم  ،6فقرة 08المادة انظر- )1(

  .2000 غشت6الصادرة في  ،48ج ر العدد  ،وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
  .المتعلق بالتجارة الالكترونية ،05- 18القانون رقم  ،17انظر المادة- )2(
  .66ص سابق،المرجع ال ،مناني محمد الساسي ،ضو عبد الوهاب ،حمودة سالمأ- )3(
يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل  ،2005ديسمبر10المؤرخ في ، 468-05المرسوم التنفيذي رقم - )4(

  .المعدل والمتمم ،2005ديسمبر11الصادرة في  ،80ج ر العدد ،لفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلكوا التسليم
 . يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،02-04القانون رقم،10نظر المادةأ- )5(
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لزم المورد الالكتروني بتسليم فإن المشرع أ 05-18من القانون  20ومن خلال نص المادة 

  .)1(للمستهلك سواء طلبها أم لم يطلبهاة الفاتور

كما كان لزاما على المشرع التوجه إلى رقمنة الفاتورة بعد اللجوء إلى المعاملات الالكترونية 

  .والتخلي على شكلها التقليدي

  :وجاء في تعريف الفاتورة فقها عدة تعريفات منها

إرسالها وتلقيها بشكل ،يعني أنه يتم إنشاؤها ،ة من الفاتورة الرقمية التقليديةنيأنها نسخة الكترو-  

  .)2(الكتروني بواسطة برنامج فواتير

  .)3(يأمر فيها الزبون بتسديد قيمة السلعة المباعة له ،بية تجارية قانونية يعدها الموردهي وثيقة محاس -  

  .)4(الأسعارع السلع بالتجزئة شروط التسليم وتنظيم وثيقة بموجبها يحدد البائع للمشتري في بي -  

إرسال  :الصادرة في المجلس الأوروبي أنها) EC/115/2001(يعرفها المبدأ التوجيهي رقم  -  

أي نقلها إلى المتلقي باستخدام معدات الكترونية لمعالجة وتخزين  ،الفواتير عبر الرسائل الالكترونية

  .)5(البيانات

  اتورة الالكترونيةشروط الف: ثانيا

لتي تشترك مع ضرورة توفر الشروط العامة ا ،زائري شروط الفاتورة الالكترونيةحدد المشرع الج

حيث تتميز الفاتورة الالكترونية على التقليدية من حيث الشكلية على أن التصريح  ،مع الفاتورة التقليدية

مع  إنشاء الفواتير وحفظها الكترونيا، أمام إدارة الضرائب يكون باستعمال المعلوماتية فيالمسبق 

                                                           
  . المتعلق بالتجارة الالكترونية 05- 18القانون رقم ، 20نظر المادةأ- )1(
 مداخلة" يتعلق بالتجارة الالكترونية 05-18ريمة عدم الفوترة الالكترونية على ضوء القانون رقمج" ،بن جدو منيرة - )2(

كلية  ،05-18ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول الإطار القانوني لممارسة التجارة الالكترونية في ظل القانون 

 .600ص ،2018اكتوبر 03و02يومي  ،جامعة قالمة ،الحقوق والعلوم السياسية 
كلية الحقوق والعلوم  ،قسم العلوم القانونية ،مجلة المعارف ،النظام القانوني للفاتورة الالكترونية ،بن عيسى قارة مولود - )3(

 .81ص ،2016 ،21العدد ،جامعة المسيلة ،السياسية
فرع  ه علوم في الحقوق،أطروحة دكتورا ،النظام القانوني للممارسات التجارية في التشريع الجزائري ،مهري محمد أمين - )4(

  .27ص ،2017_2016 ،01الجزائر، جامعة يوسف بن خدة حقوق،كلية ال القانون الخاص،
 .75ص سابق،المرجع ال ،حمدي بثينة ،عبد القوي حنين - )5(
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ها قانونا مع التوقيع ضرورة التقيد بكتابة كافة البيانات الضرورية في الفاتورة والمنصوص علي

  .)1(وإعلام الطرف المتلقي أو الذي صدرت بحقه الفاتورة بأنها ستكون الكترونية ،الالكتروني

نية فهي تتمثل في البيانات الواجب توفرها في من حيث الشروط الموضوعية للفاتورة الالكترو أما

الخدمة محل التعاقد وقد نص المشرع على هذه البيانات بموجب المرسوم  أوالمعاملة و المنتج  أطراف

حتى يسهل الرجوع  زمنيا ومن ثم يحفظها التاجر بترتيب متناسقا رقميا و 468-05التنفيذي رقم 

  .)2(إليها

  :468-05من المرسوم  17فقرة03حسب المادة)بالعون الاقتصادي( عالبيانات المتعلقة بالبائ_أ

  .الاسم واللقب للشخص الطبيعي -

  .العنوان التجاري للشخص المعنوي أو الاسم التجاري-

  .المقر الاجتماعي ورقم الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني -

  .الشكل القانوني وطبيعة النشاط-

  ).N.R.C(رقم السجل التجاري-

  ).N.I.S(رقم الإحصائيال-

  ).N.I.F(الرقم الجبائي-

  .طريقة الدفع وتاريخ الوفاء بالفاتورة-

  .تاريخ تحرير الفاتورة والرقم التسلسلي-

  ).(Désignationالسلعة أو الخدمة مع ذكر الكمية اسم-

  ).(P/Uسعر السلعة أو الخدمة المقدمة بالوحدة دون الرسوم-

  ).(TOTAL/HTمة دون الرسوم السعر الإجمالي للسلعة أو الخد-

  .السعر الجمالي مع احتساب الرسوم بالأرقام والأحرف-

                                                           
  . 400ص ،المرجع السابق ،قالية فيروز -)1(
  .25ص ،المرجع السابق ،بن عيسى قارة مولود - )2(
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  .طبيعة الرسوم وذكر نسبتها والإعفاء منها في حال عدم خضوع المشتري إليها-

  .تحديد نسبة التخفيض أو الاقتطاعات أو التسبيقات في حال وجودها-

  :468من المرسوم رقم 17فقرة03البيانات المتعلقة بالمشتري حسب المادة _ ب

  .الاسم واللقب للشخص الطبيعي-

  .الاسم التجاري أو العنوان التجاري للشخص المعنوي-

  .الشكل القانوني وطبيعة النشاط -

  .المقر الاجتماعي ورقم الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني-

  ).(N.R.Cرقم السجل التجاري -

  .)N.I.S)()1الرقم الإحصائي  -

ى ذلك يشترط وضوح الفاتورة وعدم احتوائها على أي لطخة أو شطب أو حشو علاوة عل  

يدعى دفتر الفواتير مهما يكن شكله  ،ويعتبرها المشرع قانونية إذا ما حررت باستناد إلى دفتر ارو مات

  .)2(حتى انه لم يحدد عدد النسخ ولا مدة الحفظ ،أوفي شكل غير مادي باللجوء إلى وسيلة الإعلام الآلي

ألزم المشرع الجزائري على وجوب أن تحتوي الفاتورة علة ختم وتوقيع البائع إلا إذا حررت عن   

ويشير إلى أن طريقة التحرير الأخيرة مستبعدة في مجال تسوية النفقات  ،طريق النقل الالكتروني

  .)3(العمومية

                                                           
والفاتورة  يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم ،468- 05رسوم التنفيذي رقم الم ،03نظر المادةأ- )1(

  .الإجمالية وكيفيات ذلك
المجلة  ،)الفوترة ودورها في تكريس نزاهة وشفافية المعاملات التجارية في القانون الجزائري( ،بن عمور عائشة - )2(

  02العدد ،رالجزائ ،جامعة تيسمسيلت ،كلية الحقوق و العلوم السياسية،06لدالمج، الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية

 .37-36ص ،2021ديسمبر 01 ،
 يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم ،468- 05المرسوم التنفيذي رقم  ،04نظر المادة أ -)3(

 .والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك
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  الفاتورة أشكال:الفرع الثاني 

  ونيةالقان للأحكامالفاتورة غير مطابقة :أولا

لتحرير فاتورة لما تخالف  الإخلالجريمة  أمامتعد الفاتورة غير قانونية ويكون المورد الالكتروني 

تكون عدم المطابقة  ألاشريطة  ،468- 05التنفيذي رقم  المرسومالمنصوص عليها في  الإلزاميةالبيانات 

وان والكمية والاسم الدقيق وسعر وكذا رقم تعريفه الجبائي والعن ،العنوان التجاري للمشتري أوفي الاسم 

فكل تخلف للبيانات من هذا الشكل تعد عدم الفوترة ،سوم للمنتجات أو الخدمة المقدمةالوحدة خارج الر

  .)1(وليس عدم مطابقة

  عدم الفوترة:ثانيا 

من القانون  13- 11-10جريمة عدم الفوترة حين يخالف نص المواد  أماميكون المورد الالكتروني   

  :وذلك في الحالات التالية،)2(02-04رقم

بيع  أثناءالفاتورة في حال طلبها المستهلك  أوسند  أوعدم تقديم المورد الالكتروني لوصل التسليم _

  .تقديم الخدمة أوالسلعة 

استبدال الفاتورة بوصل التسليم في المعاملات التجارية المتكررة دون الحصول على ترخيص من _

  .لما اقره القانونخلافا  المختصةالجهات 

وذلك بعدم  ،من المرسوم سالف الذكر 17وكذا المادة  02-04من القانون 11حال مخالفة المادة_

  .تحريرها دون ذكر وصل البيع أو الإجماليةالفوترة 

من نفس القانون التي تنص على تقديم الفاتورة للرقابة من طرف الهيئات المختصة  13مخالفة المادة _

  .انونيةالق الآجالفي 

اعتبرها  468-05عدم مطابقة الفاتورة للبيانات المحددة على سبيل الحصر في المرسوم التنفيذي_

  .)3(المشرع عدم الفوترة وليس عدم المطابقة

                                                           
  .10ص ،سابقالمرجع ال ،بوعزم عائشة - )1(
  .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،02- 04القانون  ،13- 11-10نظر المواد أ - )2(
جامعة الجزائر  ،06مجلدال ،مجلة صوت القانون ،)الفاتورة آلية لحماية الاقتصاد الوطني( ،بن زيدان زوينة -)3(

  .470ص ،2019نوفمبر13بتاريخ  ،02العدد،01
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  الفواتير المزيفة وفاتورة المجاملة:ثالثا

ر عن بل جاء في قرار صاد ،مرسوم محدد أولم ينص على هذا النوع من الفواتير في قانون معين 

الذي يعتبر الفاتورة الوهمية كل فاتورة حررها المتعامل  2013اوت01وزير المالية مؤرخ في 

غير مسجل ضمن قائمة المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في  آخرلصالح متعامل اقتصادي  ،الاقتصادي

  .)1(ضليلتعكس المعاملة الاقتصادية المبرمة لغرض الت السجل التجاري وهي الفواتير مزيفة لا

خدمة وينطوي  أيتقديم أو سلعة  أييتم تحرير هذا النوع من الفواتير لغرض التمويه دون بيع 

والتهرب  القيام بعمليات غير قانونية أو ،عمليات الاختلاس أو ،الأموالتحت هذه العملية تبييض 

  .)2(الضريبي

 وإخفاءالقيام بتلاعب ": املة وهيمن القرار الوزاري سالف الذكر فاتورة المج 03في حين ذكرت المادة

   بول الطوعي باستعمال لهوية مزورةالق أوالزبائن  أوعلى الفاتورة لهوية وعنوان الممونين 

  

الفاتورة  وآثاروهي نفس الوظيفة .."اسم مستعار وذلك بهدف خفض مبلغ الضرائب الواجب دفعها وأ

  .)3(المزيفة

  

  

  

  

  

  

                                                           
مجلة الاجتهاد القضائي     ، التزام العون الاقتصادي بالفاتورة كوسيلة لضمان شفافية الممارسات التجارية،نمسكين حنا - )1(

 .600ص ،2020افريل ، 01العدد،الجزائر،جامعة محمد خيضر بسكرة، 
  .72- 73ص سابق،المرجع ال ،مناني احمد الساسي ،ضوعبد الوهاب،حمودة سالمأ- )2(
يحدد مفهوم إعداد الفواتير أو فواتير المجاملة وكذا  ،2013أوت02مؤرخ في  ،قرار الوزاريمن ال 03المادةأنظر  - )3(

 .2014ماي21الصادرة في  ،30العدد ،ج ر ،كيفيات تطبيق العقوبات المقررة لها
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  :خلاصة الفصل 

ل دراستنا لهذا الفصل حاولنا تسليط الضوء على أهم الحقوق التي منحها القانون للمستهلك من خلا

و من بين هذه  الالكتروني حماية له من تعسف المورد كونه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية

  .الحقوق الحق في العدول والحق في الحماية من الشروط التعسفية

الذي يكون عن بعد  ،التي تقع على عاتقه والتي تتمثل في دفع الثمنكما تطرقنا إلى الالتزامات 

ومعتمدة من قبل بنك الجزائر وبريد الجزائر، أما الالتزام الثاني للمستهلك فهو  بواسطة منصات مستحدثة

  .توقيع الاستلام عند التسليم الفعلي للمنتوج كون هذا الأخير دليل إثبات لهذه المعاملات الالكترونية
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مجموعة  ختراع إن التطور العلمي والتكنولوجي في وسائل الاتصال أدى بطبيعة الحال إلى ا

أطراف حديثة من الأساليب للتعاقد تختلف بدورها عن التقليدية فتختصر الوقت والجهد والمسافة بين 

  .يمما ينتج عنه اتساع طاقة الاستغلال التجاري والدول ،العلاقة التعاقدية

يعد موضوع الالتزامات الناشئة عن التجارة الالكترونية في غاية الأهمية خاصة في إطار 

وهو ما يتماشى معه المشرع الجزائري حينما سن قانون التجارة ، المعاملات التجارية الالكترونية

ية القانونية التزامات بهدف توسيع نطاق الحما يالذي حمل المورد الالكترون، 05-18الالكترونية الجديد 

كما منح في المقابل مجموعة من الحقوق والواجبات لهذا الأخير بهدف ، المقررة للمستهلك الالكتروني

  :ومن النتائج المتوصل إليها في الدراسة ،تحقيق توازن عقدي بين الطرفين

ني والثاني في يعرف بالمورد الالكترو ،احدهما في مركز القوة ،تقوم العلاقة الاستهلاكية بين الطرفين -

 ويتمثل في المستهلك الذي يفتقر للتنوير والدراية الكافية بمحل العقد وكيفية التعامل ،مركز الضعف

  .باعتبار العقد الالكتروني من العقود المبرمة عن بعد

 نه مطابق للعقد التقليدي مع الاختلاف في الوسيلة المستعملة للانعقادأما يستنتج عن العقد الالكتروني  -

  .نظرا لاعتمادها على الوسائط الإلكترونية

سواء في الفترة  ،إن المشرع الجزائري حدد التزامات المورد الالكتروني بحسب مراحل المعاملة -

  .ومنع التعامل في المواد المحظورة ،السابقة لإبرام العقد أو اللاحقة له

الالكتروني على اعتبار أن ذلك يحقق  أهمية التزام المورد الالكتروني بالإعلام في حماية المستهلك-

فالهدف من وراء تقرير هذا الالتزام هو تنوير إرادة  ،التوازن العقدي ويضمن المساواة بين أطرافه

  .المستهلك وتبصيره قبل إبرام العقد

سأل ففي حالة عدم تحقيق النتيجة ي ،يعد الالتزام بالتسليم المطابق التزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية-

  .المورد الالكتروني في هذه الحالة إلا إذا أثبت هناك سبب أجنبي حال دون تحقيق هذه النتيجة

التزام المورد الالكتروني بحسن تنفيذ العقد يساهم في استقرار المعاملات الالكترونية فلا تكون مصالح  -

أن يكون في مثل هذه المستهلك مهددة وفي ذلك تطبيق لمبدأ حسن النية في التعاقد الذي يفترض 

  .المعاملات

إذ من خلاله  ،حد أهم الحقوق والوسائل القانونية الكفيلة بحماية رضا المستهلكأالحق في العدول يعتبر -

  .يمكن إعادة التوازن إلى العلاقة العقدية المختلة بين طرفي العقد
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لمعاملات التعاقدية بموجب محاولة المشرع الجزائري التصدي لظاهرة الشروط التعسفية في مجالات  ا-

  .02-04القانون رقم 

  .غفل تنظيمها المفصلأنه أغير  ،إن المشرع الجزائري أبدى اهتماما ببطاقات الدفع الالكتروني-

  .دفع الالكتروني مع تطوير الوسائل التقليديةلاستحداث المشرع الجزائري لمنصات ا-

  .رونيفاعلية الفاتورة في عملية إثبات التعاقد الالكت -

  الاقتراحات

بمفهوم يضمن صياغته بشكل  ،من الأجدر أن يوسع المشرع الجزائري من مفهوم المورد الالكتروني -

  . المتدخلين في عملية عرض المنتوج للاستهلاك ،يستوعب كل فئات الأشخاص المحترفين

ناقصا في بعض رغم ان المشرع قد نظم مجال المعاملات الالكترونية حديثا ومع ذلك جاء النص  -

  .الجوانب والتي حبذا لو يصدر نصوص تنظيمية تنظم هذه المعاملات تماشيا مع خصوصيتها

ل من بإيجاد ضمانات تحاول التقلي، على المشرع الجزائري الموازنة بين طرفي العقد الالكتروني - 

  .الفجوة الفارقة بين الطرفين

المتعلق  03-09المعدل للقانون رقم  09-18قم ضرورة التعجيل بتطبيق القانون بتطبيق القانون ر-

بحماية المستهلك وقمع الغش بالتأكيد على النص على تنظيمات الموضحة لقائمة المنتوجات المعينة 

والآجال المحددة المتعلقة بإعمال الحق في العدول عن التعاقد للمستهلك لحمايته من المورد نظرا لعدم 

  .درايته الكافية بالمبيع

 ةميق عفر للاخ نم كلذو ينورتكللاا كلهتسملا ملاعلاب مازتللاا كاهتنلا ةررقملا تابوقعلل رظنلا ةداعإ-

  .دوعلا ةلاح يف ينورتكللاا عقوملا قلغ ةبوقعو،ةيلاملا ةمارغلا

 ةيلآك ةيصوصخلا يف ينورتكللاا كلهتسملا قح نامضل ةديدج تايلآ ليعفت يرئازجلا عرشملا ىلع -

  . ةينورتكللاا ةراجتلا نوناق أغفلها يتلا ةباقرلا

 زوجي يتلاو، ةيراجتلا تلاماعملا لإبرام ةيرورضلا تانايبلا قاطن أساسه ىلع ددحي رايعم طبض-

 كلهتسملا ةيصوصخل ديدهت ربتعي قاطنلا كلذ ينورتكللاا دروملا زواجت فإذا،اهعمج ينورتكللاا دروملل

  . ينورتكللاا

  .نيينورتكللاا نيدروملل ةينطولا ةيقاطبلا مظني ينوناق إطار عضو نم دبلا-
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 ،نيينورتكللاا نيدروملل ةينورتكللاا ةيراجتلا عقاوملا ةحص ىدم لإثبات ةينقت لئاسو عضو نم دبلا-

  .كلذ ىلع نيصصختم نينوكتو

 ىلع عيجشتلاو،اهبناوج فلتخمب ينورتكللاا عفدلا تاقاطب ميظنتل لقتسم نوناق إصدار يرورضلا نم-

  اهب قوثومو ةنمآ عفد ةليسو اهنوك اهلامعتسا
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  المراجعالمصادر وقائمة 

  المصادر: أولا

  المصادر الوطنية_

  القوانين_أ

المعدل ، المتضمن قانون الأسرة، 1984يونيو9المؤرخ في  المؤرخ في، 11-84القانون رقم  .1

درة الصا، 15العدد ، الجريدة الرسمية، 2005فبراير  17مؤرخ في ، 02-05والمتمم بالأمر رقم 

 .2005فبراير  27في 

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد  ،2000غشت 05المؤرخ في  ،03-2000القانون رقم .2

 .2000غشت 06الصادرة في  ،48العدد ،الجريدة الرسمية ،والمواصلات السلكية واللاسلكية

 التجارية، يحدد القواعد المطبقة على ممارسات ،2004جوان 23المؤرخ في ، 02-04القانون رقم  .3

أوت 18المؤرخ في ، 06- 10المعدل والمتمم بموجب قانون رقم  ،41العدد الجريدة الرسمية،

 .46الجريدة الرسمية  ،2010

الجريدة  ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،2009فبراير25المؤرخ في ،03-09القانون رقم .4

المؤرخ  ،09-18بالقانون رقم المعدل والمتمم ،2009مارس08المؤرخة في  ،15العدد ،الرسمية

 .2018جوان 13الصادرة في  ،35الجريدة الرسمية ،2018جوان10في 

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات  ،2018ماي10المؤرخ في  ،04-18القانون رقم  .5

 .2018ماي 13الصادرة في  ،27العدد الالكترونية، الجريدة الرسمية،

الجريدة  المتعلق بالتجارة الالكترونية، ،2018ماي 10مؤرخ في ال، 05-18القانون رقم  .6

  .2018الصادرة سنة ،28الرسمية،العدد

  الأوامر _ب

المعدل والمتمم ،المتضمن قانون العقوبات ، 1966جوان  08المؤرخ في ، 156-66الأمر رقم  .1

ادرة في الص،99العدد ،الجريدة الرسمية ، 1966جوان  08المؤرخ في ،14-21بالقانون رقم 

  .2021ديسمبر 29

المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل  ،1975المؤرخ في سبتمبر ، 58-75الأمر رقم .2

الصادرة في  ،31العدد الجريدة الرسمية، ،2007ماي 13المؤرخ في 05-07والمتمم بالقانون رقم

  .2007ماي 13
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جاري المعدل والمتضمن القانون الت ،1975سبتمبر 26المؤرخ في،59-75الأمر رقم .3

 الصادرة ،71العدد ،الجريدة الرسمية،2015ديسمبر30مؤرخ في  ،20-15والمتمم،بالقانون رقم 

 .2015ديسمبر30في 

 الجريدة الرسمية المتضمن قانون النقد والقرض، ،2003أوت 26المؤرخ في ،11-03الأمر رقم  .4

الصادرة  ،68العدد ،2014المعدل بقانون المالية لسنة 2003اوت27الصادرة بتاريخ  ،52العدد،

  .2013ديسمبر30في 

  المراسيم_ج

المتعلق بضمان المنتجات  ،1990سبتمبر 15المؤرخ في ، 266-90المرسوم التنفيذي رقم .1

الملغى بواسطة  ،1990سبتمبر19الصادرة بتاريخ  ،44العدد ،الجريدة الرسمية،والخدمات

 .49العدد ،الجريدة الرسمية ،373- 13المرسوم التنفيذي رقم

يحدد شروط تحرير الفاتورة  ،2005ديسمبر 10المؤرخ في  ،468-05المرسوم التنفيذي رقم  .2

 الجريدة الرسمية، وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك المعدل والمتمم،

 .2005ديسمبر11الصادرة بتاريخ  ،80العدد

المحدد للعناصر الأساسية للعقود  ،2006سبتمبر10المؤرخ في  ،306-06المرسوم التنفيذي رقم .3

 الجريدة الرسمية المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية،

 .2006سبتمبر11الصادرة بتاريخ  ،56العدد،

يحدد القواعد المطبقة على  ،2009ديسمبر10المؤرخ في ،41-09المرسوم التنفيذي رقم  .4

ديسمبر 13الصادرة في  ،73العدد الجريدة الرسمية، على التجهيزات الحساسة،النشاطات المنصبة 

،الجريدة 2016فبراير 11المؤرخ في  ،61-16المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  ،2009

 .2016فبراير17الصادرة في  ،09العدد الرسمية،

تخرج السجل يحدد نموذج مس ،2018ابريل05مؤرخ في، 112-18المرسوم التنفيذي رقم  .5

الصادرة في  ،21العدد الجريدة الرسمية، التجاري الصادر بواسطة إجراء الكتروني،

 .2018أبريل11

يحدد كيفيات حفظ سجلات  ،2019مارس05المؤرخ في  ،89-19المرسوم التنفيذي رقم  .6

 ميةالجريدة الرس إلى المركز الوطني للسجل التجاري، المعاملات التجارية الالكترونية وإرسالها

  .2019مارس17الصادرة في  ،17العدد

  القرارات الوزارية_ د
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يحدد مفهوم إعداد الفواتير أو فواتير المجاملة وكذا  ،2013أوت01القرار الوزاري المؤرخ في  .1

  . 2014ماي25الصادرة في  ،03العدد ،الجريدة الرسمية ،كيفيات تطبيق العقوبات المقررة لها

  الأجنبيةصادر مال_

  بحماية المستهلك المصري بشأن،2018لسنة  181 القانون رقم .1

  المراجع:ثانيا

  :الكتب_أ

عمان  دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،6،الطبعةالنظرية العامة للالتزامات أمجد محمد منصور، .1

  . 2011الأردن،

انية الطبعة الث ،الحماية العقدية للمستهلك،دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون عمر محمد عبد الباقي، .2

  .2008الإسكندرية، ،،منشأة المعارف

  .2008الجزائر، دار الهومة، الطبعة الثالثة، ،المنتقى في عقد البيع لحسن بن الشيخ آت موليا، .3

دار هومه للنشر والتوزيع  ،الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري محمد بودالي، .4

  .  2010،الجزائر،

دراسة مقارنة في  ،عقد البيع والمقايضة ،رح القانون المدنيالواضح في ش محمد صبري السعدي، .5

  .2008الجزائر، عين ميلة، ،دار الهدى القوانين العربية،

  دار الفكر الجامعي ،حماية المستهلك في المعاملات الالكترونية خالد إبراهيم ممدوح، .6

  .2009مصر،،

 دار الفكر الجامعي  ،02الطبعة -دراسة مقارنة-إبرام العقد الالكتروني ،ممدوح خالد إبراهيم .7

  .2011سنة ،مصر ،الإسكندرية،

ديوان المطبوعات  ،)عقد البيع( 4الوجيز في شرح القانون المدني ج خليل أحمد حسن قدادة، .8

  .2000الجامعية،

  .2007القاهرة، دار النهضة الغربية، ،عقد البيع الالكتروني، طاهر شوقي مؤمن .9

منشورات الحلبي  الطبعة الأولى، ،دراسة مقارنة،المستهلك حماية عبد المنعم موسى إبراهيم، .10

  .2007بيروت، الحقوقية،

  .  2003الجزائر، دار المعرفة، ،الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري عمار عمورة، .11

طبعة  ،)المحل التجاري،التاجر،الأعمال التجارية(شرح القانون التجاري الجزائري ،لعبيدي الأزهر .12

  .2022الجزائر، ة منصور الوادي،مطبع ،2022



            قائمة المصادر والمراجع
 

81 
 

الطبعة ،)المحل التجاري التاجر، الأعمال التجارية،(القانون التجاري الجزائري  نادية فضيل، .13

  .2004الجزائر، بن عكنون، الساحة المركزية، ديوان المطبوعات الجامعية ، ،السادسة

  ديوان المطبوعات الجامعية ،ةالثاني طبعة ،التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني نوري منير، .14

  .2017الجزائر،،

  الرسائل والمذكرات الجامعية_ ب

  الأطروحات-1

 دكتوراه حقوق أطروحة ،حماية المستهلك في عقود الاستهلاك الالكترونية ،احمد شهاب ازغيب .1

  .2016،مصر ،عين الشمس ،كلية الحقوق،

دكتوراه في  أطروحة ،ظل التشريع الجزائريالنظام القانوني للتجارة الالكترونية في  ،بهلولي فاتح .2

جامعة مولود معمري تيزي  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص قانون ،العلوم

 .2017_2016،وزو

أطروحة دكتوراه  النظام القانوني للممارسات التجارية في التشريع الجزائري، مهري محمد أمين، .3

، 01الجزائر، جامعة يوسف بن خدة حقوق،كلية ال فرع القانون الخاص، علوم في الحقوق،

2016_2017.  

أطروحة دكتوراه في الحقوق تخصص -دراسة مقارنة-حماية المستهلك في نطاق العقد ،جريفيلي محمد .4

 ،أدرار ،جامعة أحمد دراية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق ،قانون خاص معمق

2017_2018.  

أطروحة دكتوراه -دراسة مقارنة-ي والمسؤولية المدنية الناتجة عنهالعقد الإلكترون ،زواوية لعراوي .5

  .2018 ،جامعة مستغانم ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،في القانون الأساسي الخاص

  ستيررسائل الماج_2

رسالة ماجستير في -دراسة مقارنة-سي الطيب محمد أمين، الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك .1

 .2008_2007معة بوبكر بلقايد، تلمسان، القانون الخاص جا

رسالة ماجستير -دراسة مقارنة-عبد الله ذيب عبد الله محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني .2

 .2009بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،  ،في القانون الخاص

رسالة ماجستير في العلوم  ،و واقعها في الجزائرالتجارة الإلكترونية حتميتها  ،ديميش سمية .3

تخصص تحليل  ،قسم العلوم الاقتصادية ،كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ،الاقتصادية

  .2011_2010 ،قسنطينة ،جامعة منتوري ،واستشراف اقتصادي
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كلية  ،ن الدوليرسالة ماجستير في قانون التعاو ،النظام القانوني للدفع الإلكتروني ،واقد يوسف .4

 .2011،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،قالحقو

رسالة - دراسة مقارنة-الكبيسي شهد محمد خليفة، إشكاليات الحق في العدول عن عقد البيع الإلكتروني .5

  2022ماجستير في القانون الخاص، كلية القانون، جامعة قطر، يناير 

    مذكرات الماستر_3

جامعة محمد  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،مذكرة ماستر ،ية المقننةالأنشطة التجار ،بلعقون أسامة .1

 .2016_2015 ،مسيلة ،بوضياف

بن حيجاز زهيرة، حق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني، مذكرة ماستر، تخصص  .2

البواقي قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي، أم 

،2015_2016. 

  شرقي صونية، حماية المستهلك الإلكتروني من الشروط التعسفية، مذكرة ماستر في الحقوق .3

تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي ،

،2017_2018. 

ون أعمال، كلية الحقوق طيهار خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، مذكرة ماستر، تخصص قان .4

 .2019_2018والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

بوخاري سمرة، الضمانات القانونية للمستهلك الإلكتروني في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في  .5

الحقوق، قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج 

 .2020_2019يريج، بوعر

حلوان محمد، مراح احمد، العدول عن تنفيذ العقد الالكتروني، مذكرة ماستر في الحقوق، كلية الحقوق  .6

  .2020_2019 والعلوم السياسية، جامعة الدكتور يحيى فارس بالمدية،

مذكرة -قديةدراسة لمرحلة ما بعد الع-حماية المستهلك المتعاقد إلكترونيا ،بوشوية ياسين ،براكتية أيمن .7

جامعة محمد الصديق بن  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص قانون الأعمال ،ماستر في القانون

 .2021_2020 ،جيجل ،يحيى

شبل عبد المؤمن، نويوية يونس، حماية المستهلك الإلكتروني من الشروط التعسفية والإذعان، مذكرة  .8

علوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة ماستر أكاديمي، قانون أعمال، كلية الحقوق وال

،2020_2021.  
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مذكرة ماستر  ،شروط ممارسة التجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري ،بوزيد وليد ،رهيوي آمنة .9

جامعة الشهيد لخضر حمه  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص قانون أعمال ،في الحقوق

  .2022_2021 ،الوادي،

مذكرة ماستر في  ،المسؤولية المدنية للمورد الإلكتروني في العقود الإلكترونية ،زموري نسيم .10

بجاية  ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،قانون خاص ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الحقوق

،2021_2022. 

النظام القانوني لإعلام المستهلك الالكتروني في التشريع  بن حملة خولة، معنصر أسمهان، .11

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن  تخصص قانون أعمال، مذكرة ماستر،،الجزائري 

  .2022_2021مهيدي، أم البواقي،

تخصص قانون  ،مذكرة ماستر في الحقوق ،القيد في السجل التجاري الالكتروني ،علاق مروة .12

  .2022_2021نة س ،الوادي ،جامعة الشهيد لخضر حمه ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،أعمال

كلية الحقوق  ،مذكرة ماستر ،الالتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية ،شريف مونية ،قيسوس سارة .13

  .2022_2021 ،برج بوعريريج ،جامعة محمد البشير الإبراهيمي ،والعلوم السياسية

  المقالات _ ج

  مجلة الحقوق-مقارنة دراسة- في التعاملات الالكترونية حماية المستهلك نبيل احمد محمد صبيح، .1

 .2008سنة  ،02العدد الكويت،،

مجلة الشريعة  خيار المستهلك في البيوع المنزلية وبيوع المسافة، خصاونة علاء، مساعدة ايمن، .2

 .2011سنة ،46العدد والقانون، الأردن،

مجلة  ،)المضمون أساس المسؤولية المفهوم،(الالتزام بضمان السلامة بناني احمد مواقي، .3

 .2014سنة ،10العدد بسكرة، جامعة محمد خيضر،،رالفك

المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،  السفتجة الالكترونية بديلة السفتجة التقليدية، مرشيشي عقيلة، .4

 .2015جوان  ،01العدد ،10المجلد

بوضياف  جامعة محمد مجلة المعارف، النظام القانوني للفاتورة الالكترونية، قارة مولود بن عيسى، .5

 .2016سنة ،21العدد ،المسيلة،

مجلة  ،حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القانون الجزائري مسكين حنان، بن احمد الحاج، .6

  .2017ديسمبر ،09العدد جامعة سعيدة، ،البحوث القانونية والسياسية



            قائمة المصادر والمراجع
 

84 
 

المعاملات ودورها في  ،خصوصية وسائل الوفاء الالكتروني ،سلماني مصطفى ،بحماوي الشريف .7

جامعة احمد دراية ،01الجلد،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،التجارية

 .2017أوت30في ،07العدد،الجزائر،ادرار

مجلة الدراسات حول فعلية  حماية المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري، خلفي عبد الرحمان، .8

 .2017سنة ،01العدد اية،جامعة بج ،01المجلد القاعدة القانونية،

بالقواعد  02-04حماية المستهلك من الشروط التعسفية في ظل أحكام القانون القانون شرون حسينة، .9

في  ،04العدد الجزائر، جامعة بسكرة، مجلة الحقوق والحريات، المطبقة على الممارسات التجارية،

 .2017ابريل 

القانونية  مجلة الدراسات تفاوض الالكتروني،الآثار القانونية لل تكواشت كمال، بوكماش محمد، .10

 .2018جانفي  ،07العدد الأغواط، جامعة عمار ثلجي، والسياسية،

مجلة الدراسات  ،وني للتفاوض في العقد الالكترونيالإطار القان مسعودي يوسف،أرجيلوس رحاب، .11

  2018مارس ،03العدد تندوف، ،المركز الجامعي القانونية والسياسية،

دراسة اقتصادية و _مسؤولية المورد الالكتروني( حيزوم مرغني بدر الدين، فتحي، دريس كمال .12

المدرسة العليا  ،13المجلد  مجلة الإصلاحات الاقتصادية والتكامل في الاقتصاد العالمي، ،)قانونية

  2019، 03العدد  الجزائر، القليعة، للتجارة،

 رونية ودورها في تفعيل التجارة الالكترونيةوسائل الدفع الالكت ،طيبي حورية ،بركات عماد الدين .13

 02العدد،الجزائر ،ادرار  ،مخبر القانون والتنمية المحلية ،01المجلد ،مجلة القانون والتنمية المحلية،

  .2019جوان،

جامعة  ،06المجلد ،مجلة صوت القانون ،الفاتورة آلية لحماية الاقتصاد الوطني ،بن زيدان زوينة .14

 .2019نوفمبر13في  ،02العدد ،01الجزائر

  مجلة الدراسات القانونية والسياسية الفوترة الالكترونية آلية لتنشيط الاستثمارات، حسين نوارة، .15

 .2019جوان ،02العدد ،05المجلد،

 05- 18الحماية المدنية للمستهلك الالكتروني في ظل القانون  شريبط وسيلة، جقريف الزهرة، .16

جامعة الأمير عبد  ،11المجلد لمجلة الأكاديمية للبحث القانوني،ا بالتجارة الالكترونية الجزائري،

 .2020سنة ،03العدد الجزائر، قسنطينة، القادر للعلوم الإسلامية،

التزامات المورد الالكتروني على ضوء قانون التجارة  احمد بالعبيدي رافع، ،عبد القادر الصادق .17

قانوني لحماية المستهلك في التشريع الجزائري كتاب جماعي حول النظام ال ،05-18الالكترونية رقم 

 .2020سبتمبر الجزائر، جامعة ادرار، مخبر القانون والتنمية المحلية، والتشريع المقارن،
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الإطار الناظم لسجلات معاملات التجارة الالكترونية على ضوء المرسوم التنفيذي رقم  حزام فتيحة، .18

 مخبر اثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، ،مجلة الاجتهاد القضائي-دراسة مقارنة،19-89

 .2020مارس25في  ،01العدد بسكرة، ،جامعة محمد خيضر ،12المجلد

-18مالالكترونية على ضوء القانون رق شروط ممارسة التجارة، عباس فريد رحالي سيف الدين، .19

 08العدد بومرداس، ،جامعة أمحند بوقرة مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، ،05

 .2020جانفي ،

-18التزام المورد الالكتروني بحماية المعطيات الشخصية للمستهلك في القانون رقم  قارون سهام، .20

جامعة سوق  ،07المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المتعلق بالتجارة الالكترونية، 05

 .2020سنة ،02العدد أهراس،

المتعلق بالتجارة الالكترونية  05- 18ورد الالكتروني في ظل قانون رقم التزامات الم قالية فيروز، .21

 .2020سنة ،02العدد جامعة مولود معمري،تيزي وزو، ،08المجلد مجلة القانون والمجتمع،

الضمانات الخاصة بحماية المستهلك في مجال العقود الموجهة  بن زكري بن علو، فنكوس مديحة، .22

 المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، ،05- 18انون رقم تطبيق لأحكام الق الكترونيا،

 .2020سنة  ،02العدد مستغانم، جامعة عبد الحميد بن باديس، ،04المجلد

حق المستهلك الالكتروني في العدول في التشريعين الجزائري  نويري محمد الأمين، نويري سامية، .23

 .2020سنة ،02العدد قالمة، ،1945ماي08جامعة ،05المجلد مجلة أبحاث، والمغربي،

مجلة ، التزام العون الاقتصادي بالفاتورة كوسيلة لضمان شفافية الممارسات التجارية مسكين حنان، .24

  .2020افريل ، 01العدد ،الجزائر، بسكرة ،جامعة محمد خيضر، الاجتهاد القضائي

التجارية في القانون الفوترة ودورها في تكريس نزاهة وشفافية المعاملات  ،بن عمور عائشة .25

 كلية الحقوق والعلوم السياسية ،06المجلد ،المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ،الجزائري

  .2021ديسمبر01في  ،02العدد ،الجزائر ،جامعة تيسمسيلت،

 فعالية الفوترة في إطار ممارسات التجارة الالكترونية على ضوء التشريع الجزائري ،بوعزم عائشة .26

 02العدد، مستغانم ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،09المجلد ،ة القانون العقاري والبيئةمجل،

  .2021سنة،

مجلة الفكر القانوني  ،الالتزام بضمان السلامة في العقد الالكتروني ،واعمر فازية ،خواثرة سامية .27

 .2021سنة  ،02العدد ،05المجلد ،والسياسي

المجلة الأكاديمية للبحث  رد الالكتروني في قانون الجزائري،المسؤولية العقدية للمو سقلاب فريدة، .28

 .2021سنة ،03العدد ،12المجلد القانوني،



            قائمة المصادر والمراجع
 

86 
 

  حق المستهلك الالكتروني في العدول عن التعاقد في العقود التجارة الالكترونية لعمري صالحة، .29

جامعة محمد  ،ريعمخبر اثر الاجتهاد القضائي على حركة التش ،13المجلد مجلة الاجتهاد القضائي،،

 .2021جانفي  عدد خاص، بسكرة، ،خيضر

 المجلة الجزائرية للأمن والتنمية حماية المستهلك الالكتروني من الشروط التعسفية، هنتالة أمال،بو .30

 .2021جويلية ،03العدد الجزائر، ،01جامعة باتنة ،01المجلد،

مجلة بحوث في القانون  ة عن التعاقد،التزامات المورد الالكتروني في المرحلة السابق واعمر فازية، .31

  .2021ديسمبر ،01العدد ،01المجلد والتنمية،

مجلة البحوث في  ،تأطير وسائل الوفاء التقليدية بين إعادة اعتبارها وترقيتها الكترونيا ،درار نسيمة .32

   02العدد ،الجزائر ،جامعة محمد بن احمد وهران ،07المجلد ،العقود وقانون الأعمال

 .2022انجو10في،

مجلة القانون والعلوم  خصوصيات التسليم وأثره على التعاقد الالكتروني، خديجة عبد اللاوي، .33

  .2022سنة ،01العدد ،08المجلد السياسية،

 ،اسم النطاق الالكتروني بصمة المورد في المعاملات الالكترونية ،رضوان ربيعة ،شلحي كريمة .34

ديسمبر 29في ،02العدد ،الجزائر ،جامعة الطارف ،08المجلد ،مجلة الدراسات القانونية المقارنة

2022.  

مجلة كلية الإمام   ،النقود الالكترونية كوسيلة دفع الكترونية ،عبد الزهرة كاطع إسراء .35

  .2022سنة ،02العدد ،كلية الإمام الكاظم عليه السلام للعلوم الإسلامية الجامعة ،06المجلد،الكاظم

لام الالكتروني السابق عن التعاقد كآلية لحماية المستهلك الإع ،العرابي خيرة،يسعدي نورة .36

   08المجلد ،مجلة صوت القانون ،05-18الالكتروني على ضوء قانون التجارة الالكترونية 

 .2022سنة  ،02العدد،

المجلة الأكاديمية للبحوث  التزامات المستهلك في العقد الالكتروني، بلغيث عمارة، بولعراس عبدو، .37

مارس 19في  ،01العدد الجزائر، عنابة، ،جامعة باجي مختار ،07المجلد والسياسية، القانونية

2023.  

اثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفية في القانون الجزائري  رباحي احمد، .38

 .05العدد ،جامعة شلف مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، والقانون المقارن،

  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية الالكتروني، الوفاء قادري عبد المجيد، .39

 .عنابة جامعة باجي مختار،،

مجلة العلوم  تطور طرق الدفع في التجارة الالكترونية، عبد الرحيم وهيبة، باشا حمدي رابح، .40

  .الجزائر المركز الجامعي تمنراست، والتسيير والتجارة، الاقتصادية،
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  ت العلميةالمداخلا_ د

يتعلق بالتجارة  05- 18جريمة عدم الفوترة الالكترونية على ضوء القانون بن جدو منيرة، .1

مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول الإطار القانوني لممارسة التجارة الالكترونية  الالكترونية،

  .2018كتوبرا3و2جامعة قالمة،يومي  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،05-18في ظل القانون

  كلية الحقوق والعلوم السياسية مداخلة، حق المستهلك في العدول عن التعاقد، بوعرعور عياش، .2

  .2019،سنة تيزي وزو جامعة مولود معمري،،

الملتقى الدولي الرابع حول  وسائل الدفع التقليدية في ظل وجود الوسائل الحديثة، صلاح الياس، .3

المركز  ئرية وإشكالية اعتماد التجارة الالكترونية في الجزائر،عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزا

  .2017ابريل27-26 الجامعي بخميس مليانة،

  المطبوعات الجامعية_ه

معمقة في الشريعة الإسلامية  -دراسة مقارنة- العقد الغير اللازم  الدسوقي أبو الليل إبراهيم، .1

 .1994والقوانين الوضعية،جامعة الكويت

طلبة السنة أولى السداسي :الفئة المعنية ،محاضرات مقياس العقود الإلكترونية ،دينغربوج حسام ال .2

جامعة محمد لمين دباغين  ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص إدارة رقمية، 2

 .2020/2021السنة الجامعية ، 2سطيف

طلبة السنة الأولى ماستر  ألقيت على ،ات في مقياس التجارة الالكترونيةمحاضر ،طنجاوي مراد .3

السنة الجامعية  ،جامعة يحيى فارس مدية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص قانون أعمال

2021_2022.  

  قع الالكترونيالمو_ ي

  ).www.omanlegal.ned(2005ابريل06في  ،الحماية الالكترونية للمستهلك ،حلمي جميل .1
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